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  .المتين  الأساس  كانوا  وبصراحة  يروالكث  بالكثير  أمدوه  لأشخاص  تشكرات
  لنا  ليقدم  أنامله  كلّت  حب، ومن  قطرة  ليسقيني  فـارغا    الكأس  جرعت  من  إلى

  القـلب  إلى العلم  طريق  لي  ليمهد  دربي  عن  الأشواك  حصد  سعادة، ومن  لحظة
 *أحمد  العزيز  *والدي  الكبير

متدفق وحنانها  التي أنارت بنور حبها الالشلال الزاخر بالقيم والفضائل  إلى  
وغرست في نفسي  ، روع المعانيأالى من سكبت في روحي  ،  الفياض درب حياتي
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 : الملخص

  إن ترجمة السياسات العمومية ووضعها حيز التنفيذ، لتجسيد ميدانيا برامج اقتصادية واجتماعية                                        
، ومن أهمها الآليات تنفيذ ميزانية الدولةعلى أرض الواقع تتطلب تفاعل العديد من العلاقات في مجال 

مجال الإنفاق العام تحديد الأولويات ووضع الأطر القانونية للترجمة الميدانية لتنفيذ والأدوات المستخدمة في 
الاستثمارات العمومية بعقلانية ورشادة، مع ضرورة دراسة توقع العوائد من هذه الاستثمارات وأثرها المباشر 

يزانية العامة للدولة من جهة على رفاهية المواطن من جهة والاستغلال الأمثل للموارد المالية المعتمدة في الم
اخرى، لذا كان لزاما على السلطات العمومية اللجوء إلى تحديث الإطار القانوني لمواكبة السيرورة في مجال 
الصفقات العمومية، وعلاقتها بمختلف المتدخلين وذوو الصلة بالموضوع ، وتعتبر الصفقات العمومية عقود تبرم 

دارة العمومية والطرف الثاني قد يوون مسسسة خاةة أو عامة من أجل بين طرفين الطرف الأول ممثل للإ
 .الاستجابة للطلبات العمومية

ونظرا للأهمية البالغة للصفقات العمومية في دفع وتيرة التنمية، أخضعها المشرع للرقابة من أجل حماية 
ارسها المصلحة المتعاقدة أو الرقابة الخارجية المال العام وترشيد الإنفاق، سواء تعلق الأمر بالرقابة الداخلية التي تم

التي تمارسها الهيئات المختصة في مجال الرقابة، رغم كل هذا نسجل تجاوزات تمس بنزاهة وشفافية إبرام 
الصفقات العمومية، قد ترتوب في أي مرحلة من مراحل إبرامها أو تنفيذها وقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة 

اةة مع انتشار الفضائح المالية، وإبرام ةفقات مشبوهة لا تمت بصلة للتشريع و التنظيم عن هذا الموضوع، خ
  .المعمول بهما 

حيان لا نتمون من معرفة مدى انتشار هذه التجاوزات بشول دقيق، فمعظمها لا انه في بعض الأإ 
              الالتزام بالسرية  يتسم بالطابع الشخصي للمتعامل المتعاقد معه، مما يفرض على المصلحة المتعاقدة

       طر لاتخاذ التدابير القانونية الازمة للوقاية من هذه التجاوزات ضصوةية، الامر الذي جعل المشرع يالخو 
مواجهته، قصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال هيئات للوقاية من الفساد و  بإنشاءذلك ومواجهتها، و 

 .المحافظة على المال العام 

 

 

 

 

 

 



RESUME : 

Mettre en œuvre les politiques publiques afin de concrétiser sur           

le terrain des programmes économiques et sociaux nécessite l’interaction        

de relations multiples dont les plus importantes sont les mécanismes              

et les outils utilisés dans le domaine des dépenses publiques. En définissant 

les prioritésafin de mettre en exécutionles investissements publics de manière 

rationnelle nécessité  également qu’on fixe les objectifs, le cadre légal et 

qu’on prévoit  les revenus possibles engendrés par ces investissements et leur 

impact direct sur le bien-être du citoyen et sur l’utilisation optimale des 

ressources financières autorisées dans le budget général de l’État. C’est 

pourquoi les autorités publiques ont dû moderniser le cadre juridique pour 

être à jour dans le domaine des marches publices et leurs relations avec les 

différents intervenants et autres concernés par ce sujet. Ainsi, on peut dire que 

les marches publices sont des contrats conclus entre le représentant de 

l’administration publique d’un côté et une entreprise privée ou publique de 

l’autre dans le but répandre  a une demande publique.    

Vu l’extrême importance de ces contrats pour le processus de 

développement, le législateur les a soumis à un control strict afin de protéger 

deniers public et rationaliser les dépenses en instaurant contrôle interne exerce 

par l’administration contractante ou on contrôle externe exerce par les 

organismes compétents dans le domaine du contrôle.  En depit de ce la , on 

observe des dépassements qui touchent la régularité la transparence des 

marches publices. Ces dépassements peuvent survenir n’importe quelle étape 

du processus de conclusion des contrats ou même lors de leur mise en œuvre. 

D’ailleurs, ces derniers temps, on a beaucoup parlé des conséquences de ces 

dépassements, surtout avec la propagation des scandales financiers et les 

transactions suspectes conclues en dehors de la législation et des procédures 

en vigueur . on ne peut de connaître avec exactitude  l’ampleur  de ces 

dépassements, qui ce distinguent dans leur majorité par leur caractère secret et 

par leur propre spécificité. 

  De se fait le législateur a du prendre les mesures de contrôle nécessaires 

afin de faire face à ces dépassements a l’instar de  la création de la 

commission nationale pour la prévention et la lutte contre la corruption qui 

vise à mettre en pratique la stratégie nationale du protection des deniers 

publices . 

 

 

 



 
I 

 
 
 

 الصفحة الموضوع
  الإهداء

  كراتشتال
  الملخص

 I-IV فهرس المحتويات

 V فهرس الأشكال

 VI الجداولفهرس 

 VII-VIII قائمة الملاحق

 ح-أ مقدمة
 الفصل الأول: ماهية الصفقات العمومية.

 08 تمهيد
 09 .المبحث الأول: مفهوم الصفقات العمومية

 09 المطلب الأول: تعريف الصفقات العمومية ومبادئها.
 09 .ول: نشأة وتطور الصفقات العمومية في الجزائرالفرع الأ

 12 .الفرع الثاني: تعريف الصفقات العمومية وخصائصها
 14 .الفرع الثالث: مبادئ الصفقات العمومية

 16 .الصفقات العمومية شكالأالمطلب الثاني: 
 16 الصفقة. نوعالصفقات العمومية حسب  شكالأالفرع الأول: 
 17 الصفقة. طبيعةالصفقات العمومية حسب  شكالأالفرع الثاني: 

 18 .الصفقات العمومية مراحل إعداد: الثانيالمبحث 
 19 المرحلة الإعدادية وتحضير الغلاف المالي. المطلب الأول:

 19 إعداد المشروع.ول: الفرع الأ
 23 اختيار صيغة الإبرام الملائمة.الفرع الثاني: 

 24 المرحلة التنفيذية وظهور الصفقة للعلن.المطلب الثاني: 
 24 لمصادقة عليه.لحالته للجنة الصفقات المعنية إعداد دفتر الشروط و إالفرع الأول: 

 فهرس المحتويات



 
II 

 24 .شهار الصحفي للصفقةو الإأعلان الإالفرع الثاني: 
 26 .أو إيداع العروض تقديم :الثالثالفرع 
 27 .فتح الأظرفة وتقييم العروض :الرابعالفرع 
 28 .المنح المؤقت للصفقة عن علانلإا :الخامسالفرع 
 28 .اعتماد وسريان الصفقة :السادسالفرع 

 30 وتنفيذها. الصفقات العمومية طرق إبرام عقود: لثثاالمبحث ال
 30 ها.أطرافالعمومية و  ةالصفقمفهوم عقد المطلب الأول: 

 30 .العمومية ول: مفهوم عقد الصفقةالفرع الأ
 31 العمومية. الفرع الثاني: أطراف عقد الصفقة

 32 .الصفقات العموميةعقد  المطلب الثاني: طرق إبرام
 32 الفرع الأول: إبرام عقود الصفقات العمومية عن طريق المناقصة. 

 35 الثاني: إبرام عقود الصفقات العمومية عن طريق التراضي. الفرع
 37 .وإنهائها المطلب الثالث: تنفيذ الصفقات العمومية

 37 حقوق المصلحة المتعاقدة.الفرع الأول: 
 39 الفرع الثاني: حقوق المتعامل المتعاقد والتزاماته.

 40 العمومية. ةالصفقعقد إنهاء أشكال : لثالفرع الثا
 45 .خلاصة الفصل

 عنها تنشأالفصل الثاني: الرقابة على عقود الصفقات العمومية والمنازعات التي 
 47 تمهيد

 48 .المبحث الأول: الجانب المالي في عقود الصفقات العمومية
مبلغ الصفقة لمتعامل المتعاقد وآليات تحديد ل المقابل المالي تحديدطرق المطلب الأول: 
 وكيفيات الدفع.

48 

 48 .لمتعامل المتعاقدالمقابل المالي لتحديد  الفرع الأول:
 49 .الصفقة مبلغ: آليات تحديد الفرع الثاني

 50 .كيفيات الدفع  الفرع الثالث: 
 52 والأساس التنظيمي للملحق. المالية المطلب الثاني: الضمانات

 53 .الضمانات الماليةالفرع الأول: 
 55 .الأساس التنظيمي للملحق الفرع الثاني:



 
III 

 58 المطلب الثالث: الرهن الحيازي ومراحل الاستلام.
 58 .الرهن الحيازيالفرع الأول: 
 58 .مراحل الاستلامالفرع الثاني: 

 59 المبحث الثاني: الرقابة القبلية والبعدية على الصفقات العمومية.
 59 .الأول: الرقابة القبلية الداخلية والخارجية على الصفقات العمومية المطلب

 60 الفرع الأول: الرقابة القبلية الداخلية.
 61 الفرع الثاني: الرقابة القبلية الخارجية.

 67 المطلب الثاني: الرقابة القبلية المالية والمحاسبية على الصفقات العمومية.
 67  .المالية على الصفقات العموميةبة : الرقاولالفرع الأ

 69 على الصفقات. العمومي رقابة المحاسبالفرع الثاني: 
 70 : الرقابة البعدية على الصفقات العمومية.لثالمطلب الثا

 70 الفرع الأول: الرقابة البعدية الوصائية.
 70 المنازعات في الصفقات العمومية: ثالثالمبحث ال

تسويتها.فقات العمومية و المنازعات الناشئة عن إبرام الصالمطلب الأول:   71 
 71 .الفرع الأول: المنازعات الناشئة عن إبرام الصفقات العمومية

 76 الفرع الثاني: تسوية المنازعات الناشئة عن إبرام الصفقات العمومية.
 79 وتسويتها. المطلب الثاني: المنازعة الناشئة عن تنفيذ الصفقة العمومية
 79 .الفرع الأول: المنازعة الناشئة عن تنفيذ الصفقة العمومية

المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة  المتعامل الثاني: المنازعات الناشئة نتيجة إخلال الفرع
 .بالتزاماته

80 

 80 .عن تنفيذ الصفقة العمومية تجةالنا لنزاعات: تسوية الثالفرع الثا
 84 خلاصة الفصل

ا.واجهتهليات مآبالصفقات العمومية و  ةالمتعلق التجاوزاتالثالث:  الفصل  
 86 تمهيد

 87 المتعلقة بالصفقات العمومية. تجاوزاتالالمبحث الأول: الفساد و 
 87 المطلب الأول: مفهوم الفساد.

أسبابه.و الفرع الأول: تعريف الفساد وأنواعه   87 
الثاني: آثار الفساد على المال العام والمال الخاص. الفرع  90 



 
IV 

 93 الفرع الثالث: واقع الفساد في الجزائر.
المتعلقة بالصفقات العمومية. تجاوزاتالمطلب الثاني: ال  94 

 95 الفرع الأول: الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية.
الصفقات العمومية.وة في شالفرع الثاني: جريمة الر   103 

.الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية واجهةم آلياتالمبحث الثاني:   109 
 109 الفساد في ظل قانون الصفقات العمومية. واجهةالمطلب الأول: الإجراءات الوقائية لم

روط.شسبق لدفتر الالمعداد الإالفرع الأول:   110 
الثاني: تحديد طرق اختيار المتعامل المتعاقد. الفرع  110 

.إلزامية الإشهار الصحفيالفرع الثالث:   111 
روعية إبرام الصفقات العمومية.شالفرع الرابع: الرقابة على م  111 

لصفقات العمومية.با التجاوزات المتعلقة حكام الإجرائية المتعلقة بمواجهةالمطلب الثاني: الأ  111 
المتعلقة بالصفقات العمومية. الأول: متابعة التجاوزات الفرع  111 

ة.   الصفقات العمومي في تجاوزاتالون الدولي في مجال الكشف عن التعا الفرع الثاني:  113 
.الصفقات العمومية في تجاوزاتالصة في الوقاية من المطلب الثاني: دور الهيئات الخا  116 

 116  .مجلـس المحاسـبة الفرع الأول:
.المفتشية العامة للمالية الفرع الثاني:  118 

.الهيئة الوطنية للوقاية من الفسادالفرع الثالث:   119 
 122 .الفصل خلاصة

 123 خاتمة
 128 قائمة المصطلحات

 130 ملاحق
 172 قائمة المراجع

                   
  

                  
 
 
 



 

 
V 

 
 
 

 الصفحة العنوان الرقم
 18 الصفقات العمومية شكالأ 01
 36 كيفية ابرام الصفقات العمومية 02
 44 نهاء الصفقات العموميةإ 03
 57 الملاحق 04

                   
  

                  
 
 
 
 
    

   

 فهرس الأشكال



 

 
VI 

 
 
 

 الصفحة العنوان الرقم
 93 (2016-2006تطور مدركات الفساد في الجزائر للفترة ) 01

                   
  

                  
 
 
 
 
   
   

الجداولفهرس   



 
VII 

 
 
 

 الصفحة العنوان الرقم
 130 مقرر انشاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض 01
 131 2017الميزانية الأولية للسنة المالية  02
 132 إعلان عن استشارة  03
 133 خزينة ما بين البلديات فيما يخص دفتر الشروط مقرر 04
 134 العرض التقديمي لمشروع دفتر الشروط 05
 135 التقييم المالي والاداري 06
 136 محضر اجتماع لجنة الصفقات العمومية لدراسة دفتر الشروط 07
 137 مقرر التأشيرة على دفتر الشروط 08
 138 خاصة بدفتر الشروط )طلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا( فهارس 09
 139 طلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا باللغة العربيةإعلان عن  10
 140 طلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا باللغة الفرنسيةإعلان عن  11
 141 يوميةطلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا باللغة العربية بجريدة إعلان عن  12
 142 طلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا باللغة الفرنسية بجريدة يوميةإعلان عن  13
 143 دعوى شكلية  للمشاركة في الاستثارة 14
 144 نسخة من تسجيلات المترشحين في سجل الخاص بسحب وايداع دفاتر الشروط. 15
 145 ارةشالأظرفة خاصة بالاستمحضر اجتماع لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض لفتح  16
محضر اجتماع لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض لفتح الأظرفة خاصة بطلب العروض مع  17

 تراط قدرات دنياشا
146 

 147 نسخة من مراسلة المترشحين الناقصة وثائقهم 18
 148 ارة(شوتقييم العروض لتقييم العروض تقنيا وماليا )بالاست محضر اجتماع لجنة فتح الأظرفة 19
محضر اجتماع لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض لتقييم العروض تقنيا وماليا مع جدول  20

 تراط قدرات دنيا(شالتنقيط )طلب العروض مع ا
149 

 150 ارة(شإعلان عن المنح المؤقت )بالاست 21
 151 تراط قدرات دنيا(شباللغة العربية )طلب العروض مع اإعلان عن المنح المؤقت  22

 قائمة الملاحق



 
VIII 

 152 تراط قدرات دنيا(شإعلان عن المنح المؤقت باللغة الفرنسية )طلب العروض مع ا 23
تراط قدرات شإعلان عن المنح المؤقت باللغة العربية في جريدة يومية )طلب العروض مع ا 24

 دنيا(
153 

تراط شعن المنح المؤقت باللغة الفرنسية في جريدة يومية )طلب العروض مع ا إعلان 25
 قدرات دنيا(

154 

 155 استشارةإعلان عن المنح النهائي   26
 156 مشروع دفتر الشروط بطاقة تحليلية 27
 157 العرض المقدم 28
 158 مذكرة تحليلية 29
 159 التقرير التقديمي 30
 160 واجهة مشروع الصفقة مؤشر عليها من لجنة الصفقات العمومية 31
 161 بطاقة التزام مؤشر عليها من طرف المراقب المالي 32
 162 حوالة الدفع 33
 163 التسبيق الجزافي 34
 164 كفالة حسن التنفيذ 35
 165 الفسخ  36
 166 الإعذار 37
 167 أمر مصلحي لبدء الأشغال 38
 168 المؤقت  الاستلام 39
 169 الاستلام النهائي 40
 170 الغرامات 41
 171 الملحق بالزيادة 42

                   
  

                  
 
 



 
 أ

:مقدمة  
لاستغلال  أداة تنظيميةكما تعتبر ،  للدولة السياسات العموميةتحتل الصفقات العمومية جانبا هاما من 

تمثل الشريان الذي يدفع إذ المالية للدولة  البرامج تنفيذو تجسيد  وذلك بالنظر إلى مكانتها في ،الأموال العمومية
 عملية التنمية.

 عديدة تماشيا مع النظام تعديلاتا لقد مر النظام القانوني للصفقات العمومية بمراحل شهد خلاله
وتم تمديد  الفرنسي تطبق أحكام القانونحيث كان في الفترة الاستعمارية  ،الاقتصادي المنتهج في كل مرحلة

 وجب إصدار نصوص تنظيمية كان أولها الأمرأالذي  ة جزائريينانو صدور قلى حين إبعد الاستقلال ه العمل ب
الذي استبعد المؤسسات لمتضمن قانون الصفقات العمومية و ا1967/06/17  :المؤرخ في 67/90 رقم:

 145/82 :المرسوم رقم من التعديلات، منها وجاءت بعدها مجموع ،الصناعي والتجاريالطابع العمومية ذات 
 المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي فقد كان شاملا لكافة الهيئات والإدارات1982/04/10 : المؤرخ في
والمتعلق بتنظيم الصفقات  1991/11/09 :في المؤرخ 434/91 :، ثم تلاه المرسوم التنفيذي رقمالعمومية
في الإدارات العمومية، الهيئات الوطنية المستقلة، الولايات،  ليحصر تطبيق قانون الصفقات العمومية العمومية

التحول الاقتصادي الذي عرفته  لمواكبة الإداري، الذي صدر البلديات، المؤسسات العمومية ذات الطابع
                                       إلى محاولات الجزائر ، إضافةالمفتوحالجزائر مطلع التسعينيات من نظام الاقتصاد الموجه إلى نظام اقتصاد 

ثم صدر المرسوم  ،التنميةالأجانب للمساهمة في  أو على فتح المجال أمام المتعاملين الاقتصاديين سواء الوطنيين
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم بموجب  2002/06/24  :المؤرخ في 250/02 رقم: الرئاسي

وجاء لتكريس  434/91رقم: الذي ألغى المرسوم  2003/09/11 :في المؤرخ 301/03 رقم: المرسوم الرئاسي
المؤرخ  338/08 :ثم جاء المرسوم الرئاسي رقم ،والشفافية في إبرام الصفقات ، الحرية، والمنافسة،مبادئ المساواة

يتضمن تنظيم  24/06/2002 :في المؤرخ 250/02 :يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 26/10/2008 :في
                           المؤرخ 236/10 رقم: الصفقات العمومية، ثم صـدر تنظـيم الـجديـد وذلك بموجب تعديل للمرسوم الرئاسي

، 2011/03/01: فيالمؤرخ  98/11 رقم: المتضمن الصفقات العمومية بالمرسوم الرئاسي 2010/10/07 :في
 :الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 18/01/2012 :مؤرخ في 12/23 :صدر بعده المرسوم الرئاسي رقم

وهو المرسوم  2013سنة  10/236 رقم: ثم جاء آخر تعديل للمرسوم 7/10/2010: المؤرخ في 10/236
إصدار المرسوم رع إلى شولأجل درء التفكك عمد الم ،13/01/2013 :في المؤرخ 03/13 :الرئاسي رقم

المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  16/09/2015في:  المؤرخ 15/247 رقم: الرئاسي
والمقاولات والمؤسسات  وتنفيذها يتجسد عن طريق الإبرام والتعاقد مـع المتعـاملين الاقتـصاديين كالـشركات

تقديم الخدمات واقتناء اللوازم وغيرها ك ة،تحقيق أغراضها وأهدافها المرجو  بغيةعتبارية والأشخاص الطبيعية والا
وعليه فهي عند ممارستها  العمومية، الو محماية الأترشيد الإنفاق العام و   فـي ظـل مما تتطلبه الحاجات العامة

قد تكون رقابة و  ،الإبرام والتنفيذالإعداد و المتعددة فهي تخضع لمختلف أنواع الرقابـة على مراحل  المهاملهذه 



 
 ب

أو رقابة خارجية تقوم بها لجان الصفقات  ،التي تقوم بها لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضو  قبلية داخلية
إلى الرقابة القبلية التي يقوم بها المراقب  العمومية للمصالح المتعاقدة واللجنة القطاعية للصفقات العمومية، إضافة

                            بعدية تهدف رقابة أيضا إلى رقابة الوصاية وهيالمحاسب العمومي، وتخضع الرقابة الأنية التي يقوم بها و المالي 
الصفقات  في عقود ، فنظرا لطبيعة المعاملاتمع الأهداف الفعالة والمرجو تحقيقها إلى مطابقة هذه العقود

                           الوقوع إلى يؤدي ذافهفقد يحدث إخلال بالإجراءات المتبعة في عقود الصفقات ومخالفة مبادئها،  العمومية 
  ة.عند استنفاذ جميع الوسائل الودي القضاء يصل إلى حـد اللجـوء إلـىوقد ، بين الأطراف المتعاقدة في النزاع

الحيوي المالي المجال فهي تعتبر لصفقات العمومية ل رع أهمية كبرى لسن القوانين المنظمةشأولى الملهذا 
، والأكثر تعرضا للفساد بشتى ارجيالخ تمويلإلى ال تلجأوأحيانا  ،ةتكلف خزينة الدولة مبالغ باهضحيث 

وتلقي الهدايا من الصفقات  بصفة غير قانونية منافعصوره المتمثلة في الامتيازات غير المبررة، الرشوة، وأخذ 
 .هيئاتهاوالعقود التي تبرمها الدولة أو أحد 

همية بالغة في تكييف التجاوزات المتعلقة بتبديد الأموال أ أولى المشرع الجزائريبالإضافة إلى أن 
، الجنح، الجريمة التي ترتكب أثناء إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية مما ألزم المشرع وضع المخالفاتالعمومية إلى 

يز مبادئ الحرية ، الشفافية، الفساد باستخدام أدوات قانونية قصد تعز  للحد من تنامي ظاهرةمنظومة قانونية 
علق بالوقاية من الفساد المت 20/02/2006 :بتاريخ 06/01 رقم: ر القانونو صد ، ومن بينهاالمنافسة، المساواة

وأيضا عها في ابرام الصفقات العمومية، جاء في مضمونه مجموعة من المعايير الواجب اتباالذي ، و ومكافحته
أهمها، إنشاء الهيئة الوطنية و  منهاالآليات القانونية للوقاية  وضعكذا و ، العقودجاوزات التي تحصل في هذه الت

الوطنية في مجال مكافحة الفسـاد،   الاستراتيجيةبها المشرع مهمة تنفيذ  وهي الهيئة التي أنـاط ،للوقاية من الفساد
إضافة إلى ما يقوم به مجلس  ة،د عن طريق تقديم توجيهات استشاريسياسة شاملة للوقاية من الفسا كمـا تقتـرح

 المرافق العمومية وكل هيئة تستغل الأموال العامة، المحاسبة من رقابة لاحقة لمالية الدولـة والجماعـات الإقليميـة
 المتعلقة الجرائم للكشف عن مختلف بأساليب تحري جديدة وذلـك المختصة الجهاتكما مكن المشرع الجزائري 

 .للتعاون الدولي في هذا المجال امنه، العمومية بالصفقات
  تية:الاشكالية الأمما ذكرنا سابقا نطرح 

 وهل؟ العمومية لصفقاتا وضع أدوات قانونية تنظم وتسير مجال في الجزائري المشرع توفيق مدى ما 
 ظاهرة الفساد؟تنامي د من والح العام المال حماية أدى إلى استخدامها

 :تتمثل فيهذه الإشكالية تنبثق عنها جملة من التساؤلات الفرعية، 
 ؟وكيف يتم إبرامها ؟الصفقات العمومية عقود ماهي ✓
 
 



 
 ت

 للحفاظ المختصة أجهزة الرقابة فعالية مدى وما العمومية؟ للصفقات والمالية التقنية الجوانب تتمثل فيما ✓
 ؟ومكافحة الفساد العام المال على
لظاهرة الفساد في الصفقات العمومية؟ وماهي الأليات  المشكلةتجاوزات القانونية لهذه الي الطبيعة ما ه ✓

 ؟ المعتمدة لمواجهتها
  :الفرضيات 
تساهم في ترجمة البرامج المالية للسلطات العمومية قصد تجسيد المشاريع المخططة  عقود الصفقات العمومية ✓

 مختلف المجالات وتحفيز الاستثمار العمومي.على أرض الواقع لتحقيق الأهداف التنموية في 
 كل  وفي العقد، نهاءإ حتى لاحتياجاتها العمومية الهيئة تحديد من بداية عدة بمراحل العمومية الصفقات تمر ✓

رقابة الأجهزة والهيئات المالية تعتبر من أكثر ، إذ أن قبلية أو أنية أو بعدية كانت  سواء للرقابة تخضع مرحلة
 .الرقابة فعالية، وتساهم بشكل هام في ترشيد النفقات العموميةأنواع 
كرس المشرع تدابير قانونية    لذلك ،تتجسد صور الفساد في الصفقات العمومية في الفساد الاداري والمالي ✓

 نشاء الهيئات المخولة قانونا في مجال الرقابة. إوقائية من خلال 
أهمية الدراسة :   

ظاهرة الفساد  تنامي الصفقات العمومية للحد من قانون كفاءة  المتمثل في مدىنا وضوعتكمن أهمية م
طلاع بـالابالصفقات العمومية والأركان المكونة لها  التجاوزاتنتعرف على  الناحية النظرية من ،ناحيتين من

مـن أهـم  باعتبار أنهاعلى الاقتصاد الوطني لها ندرك التأثير السلبي من ثم علـى النصـوص القانونيـة وتحليلها 
                                    الردعية لمكافحة هذه الجرائممختلف التدابير الوقائية و  ـرازإضـافة لإب استغلالا للمال العام، الاتالمج

                                                      ،لتجاوزاتهذه ا لمواجهة المشرع فيعلى مـدى فعالية السياسة المتبعة من قبل  الاطلاعمن خلال 
التي ينشأ  تجاوزاتتتمثل أساسا في إظهار طبيعة هذه ال والتي ية فتبرز أهمية هذا الموضوعملالعمن الناحية و 

 .عنها حق الدولة في توقيع العقاب على مرتكبيها
 أهداف الدراسة: 

ظاهرة  تفشيتطبيق قوانين الصفقات العمومية وما انجر عنها من رح واقع ش تهدف هذه الدراسة إلى
إبرام الصفقات  استفحالا مع الصفقات العمومية، خصوصـ مجالشروعة فـي المالممارسات غير الفساد و 
متعلقة أساسا بفهم كـل  معظلةوهو ما يجعلنا أمام  به، التنظـيم المعمـولللتشريع و  اتمخالف بارتكابالمشبوهة 

المتبعة لمواجهة  تسليط الضوء على الاستراتيجيةوكذا  ،الهذا المجفي  والأعمال غير المشروعةالتجاوزات صـور 
هو الإنفاق الحكومي على ضوء النصوص القانونية المنظمة لها، في مرحلة هامة  الفساد في أهم مجال اقتصادي

مدى كفاية هذه الآليات والميكانيزمات برام العقود وتحديد إوحاسمة في مسار الصفقة العمومية وهي مرحلة 
 شكال الصفقات غير القانونية.ألمواجهة كافة 

 



 
 ث

 
 :أسبـاب اختيـار الموضـوع

ذاتية، ، فأولها كانت موضوعيةو  علمية، منها ذاتيـة وأخـرى لسببينتعود أسباب اختيارنا لهذا الموضوع 
للبحث في هذا الموضوع ودراستنا له سبب  وكذا مجال الاختصاص الوظيفي رغبتنـا وميولنـاكانت   حيث

ولو بجزء بسيط فحاولنا ، هالدراسـات الأكاديمية التي تتناولالأبحاث الاقتصادية و المعلومات  نقصوكذا ، اختيارنا
الموضوعية، فتتلخص أما من الناحية العلمية و ، الجامعية وإفادة من لهم صلة بالموضوعإثراء المكتبة في المساهمة 

التي تشكل سـببا قويـا وكافيا لاختيار الموضوع، ، حاولنا طرحها ومناقشها والإجابة عليها و ة موضوعنايإشكال في
ووجهات النظر الأكاديمية المعتمدة في هيئات فقد حاولنا من خلال هذه الدراسة إثـراء الموضـوع ببعض الآراء 

 العموميـة.لفساد في مجال الصفقات التي تعكس واقع وحقيقة ا ومنظمات دولية
 منهج الدراسة:

كطريقة عملية لوصف   بغرض توضيح الموضوع ارتأينا اتباع المنهج الوصفي التحليلي في معالجة الموضوع
وتحليل الظاهرة عن طريق جمع المعلومات وتصنيفها الذي يعتبر طريقة من الطرق المرتبطة بالظواهر الإنسانية 

  والاطلاع  والتحليلي وهذا المفهوم يتلاءم مع طبيعة هذه الدراسةلبحث أكاديمي يتميز بالأسلوب العلمي 
نونية والربط بينهما لنبين مدى الأدوات والأليات القابالصفقات وكذا  التجاوزات الخاصةجوانب على مختلف 

 التنفيذ للوصول إلى كبح تنامي ظاهرة الفساد. خفاق المشرع في وضعها حيزإأو    نكتم
  :صعوبات الدراسة

         أما بخصوص صعوبات الدراسة فترجع أساسا إلى قصر الوقت مقارنة بالذي كان من المفترض
 ،ىانب أخر و انب وتهمل جو أن تستغرقه الدراسة، إلى جانب أن أكثر المراجع المتوفرة عن الموضوع تركز على ج

ببعض المواضيع والأفكار التي تطرحها الدراسة خصوصا الجزئية منها ذات الصلة العناء في تجميع المراجع وأيضا 
المتسلسلة، إلى جانب كثرة المراجع في بعض جوانب الدراسة تتعرض إلى الكثير من الأفكار باعتبار الدراسة 

                أمر ايجابي في دراستنا في جوانب أخرى، حيث أن جانب الكثرة جعل توظيفها واستغلالها  قلتهامقابل 
كون في بحث نأن  ينافي بعض جوانب الدراسة، فرض عل قلتهاتحقيق أهداف الدراسة، أما بخصوص من أجل 

 .مستمر إلى غاية أخر يوم من كتابة الموضوع
 :الإطار الزماني للدراسة

رع الجزائري في سن القوانين المنظمة شبدراسة كفاءة المإن الإطار الزماني الذي يحدد دراستنا هذه يتعلق  
قانون المستمرة التي يخضع لها  حييناتوالت فالتعديلات ،التجاوزات التي قد تحدثللصفقات العمومية للحد من 

هاته التغييرات بالتحليل والاستنتاج وبالتالي فإن الإطار الزماني لدراستنا  يحتم علينا تتبعالصفقات العمومية، 
 المرسوم الرئاسي إلى تنظيم الصفقات العمومية منذ فترة ما بعد الاستقلال إلى غاية أخر تعديلبالإشارة تبدأ 
 .المتضمن تنظيم الصفقات  العمومية و تفويضات المرفق العام 16/09/2015 :المؤرخ في 15/247 رقم:



 
 ج

 
 هيكل وتقسيمات الدراسية 

تنا إلى مقدمة ارتأينا تقسيم مذكر المتوخى الهدف بغية الوصول إلى لاشكالية المطروحة و للإجابة على ا
 ةوثلاث فصول وخاتم

من خلال تقسيمه إلى مبحثين، نخصص الفصل الأول لدراسة كل ما يتعلق بالصفقات العمومية 
مختلف فسنبين ، وفي المبحث الثاني شأة وتعريف وأنواعخصصناه لمفهوم الصفقات العمومية من ن المبحث الأول

 الصفقات العموميةعقد فخصصناه لكيفية إبرام  لثأما المبحث الثاالمراحل التي تمر بها الصفقات العمومية 
سنبين فيه الجانب المالي لعقود الصفقات وكيفية دفع المقابل المالي أما الفصل الثاني  وتنفيذها وكذا إنهائها،

أما الفصل الثالث فنخصصه لكل أ عنها ش المنازعات التي تنكذا الرقابة عليها بالإضافة إلىللمتعامل المتعاقد و 
 .الصفقات العمومية وأليات مكافحتها تطبيق التي تحدث في والتجاوزات ظاهرة الفسادتنامي ما يتعلق ب

 وفي الأخير نستخلص أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال بحثنا هذا.
:الدراسات السابقةبعض   

التي تناولت الموضوع                على إجابة للإشكالية المطروحة اطلعنا على العديد من الدراسات  للحصول
  :تيالصفقات العمومية نذكر منها ما يأفي مجال  من جوانب مختلفة

في العلوم،  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تياب نادية، أليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، -1
 :انذكر بعضهلى نتائج إ ت توصلتيوال .2013تخصص قانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

أولى الحلول جوهر الفساد، هو فساد الإنسان، فباعتبار الموظف هو مرتكب لجرائم الصفقات العمومية ف •
تقوية الجوانب الدينية التي تحرم الفساد و لقيم بالتالي يجب الاهتمام بالموظف العام بتقوية ايتعين أن تبدأ به، و 

  تحث على السوك القويم البعيد عن كل أنواع الفساد.تيالخلقية ال
أجور الموظفين حتى يمكن محاصرة الفساد في أدنى مستوياته، حتى تصبح الأجور أداة اصلاح هيكل  •

 الكريم، مما يزيد في حصانة صغار الموظفين إزاء الفساد والمفسدين. شللعي
تعزيز دور أجهزة الرقابة على الصفقات سواء على المستوى الداخلي، و ذلك بإدراج التوضيحات  •

 المتعلقة بلجنة فتح الأظرفة بتحديد عدد أعضائها، شروط العضوية فيها وكيفية استدعائهم لجلسة الفتح.
في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري، مذكرة  الماليير وسيلة، ظاهرة الفساد الاداري و شبن ب -2

لنيل درجة الماجستير في القانون العام، فرع قانون الإجراءات الإدارية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 :انذكر بعضهلى نتائج إ ت توصلتيوال، 2013
 التأكد من قدرتهالكفاءة و  لعمومي عن طريق اعتمادضرورة اعتماد معايير موضوعية في اختيار الموظف ا •

 يز او محاباة.على التحمل أعباء الوظيفة دون تح



 
 ح

 القضاة، لىإمعينين أو منتخبين بالإضافة  اكانو   سواء ملزام الموظفين بمختلف مستوياتهم وسلوكياتهإ •
ؤون العامة وحماية الممتلكات العمومية شفافية في إدارة الشضمان ال بالتصريح بممتلكاتهم وهذا قصد

 والحفاظ على النزاهة.
 .إعداد مدونات تحتوي قواعد سلوك الموظفين •

تقتصر كلا الدراستين إلى الجانب المالي لعقود الصفقات العمومية، فقد تناولا الباحثين الجانب القانوني   
ص فقط لها، حيث كانت إضافتنا عن ما ذكر هو تحيين المراسيم المنظمة لها ومتابعة كل ما هو جديد فيما يخ

كيف يحدد المقابل المالي لهذه العقود وكذا الضمانات الواجب إلى الجانب المالي و الموضوع إضافة إلى التطرق 
  .تقديمها

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

    
 
 
 

 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 

 

الفصل الأول: ماهية الصفقات 
 العمومية.
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 تمهيد:
إن الصفقات العمومية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالخزينة العمومية، فالصفقات العمومية تكلف خزينة  

، هيئة إدارية)دولة، ولاية، بلدية، مؤسسة  من جهة الإداريةالدولة اعتمادات مالية ضخمة بحكم تعدد الهيئات 
، توريد، دراسات( خدمات، الصفقات العمومية من جهة أخرى)صفقة أشغال،موضوع وبحكم تنوع  ،(عمومية

أنواعهم لمحاولة  ختلافاتكون محل جلب متعاملين اقتصاديين على  العموميةفمما لاشك فيه أن هذه الأموال 
المال العام محل  انفاقمن جهة وتحقيق المصلحة العامة من جهة أخرى مع ترشيد  بعث النشاط الاقتصادي

 الصفقات.
 الصفقات العمومية من حيث اعتباره أداة لتنفيذ مخططات التنمية الوطنية والمحلية قانون تبرز أهمية 

صة إنما يقع تنفيذها الدولية على حد سواء، ذلك أن البرامج والخطط الاستثمارية التي تضعها السلطات المختو 
 المعنية في جزء كبير منها عن طريق الصفقات العمومية. المصلحة المتعاقدةمن قبل 
تنفيذ السياسات العمومية بدءا ريعية الدقيقة لمراحل شلذلك كان لزاما تكثيف الجهود لمحاولة التغطية الت 

وهذا نتيجة  اعدادها عبر الحقبات الزمنية إبرامأساليب تعدد صور و  إلىالصفقات العمومية، لدرجة أدت  برامبإ
من خلال هذا  إليهوهذا ما سنتطرق  المنظمة والمسيرة لهذا المجالالقانونية  والتدابير مختلف التشريعاتتطور 

 الفصل .
لذا ارتأينا أن نخصص هذا الفصل لتحديد مفهوم الصفقات العمومية في المبحث الأول من خلال  

، تعريف الصفقات العمومية، في الجزائر نشأة وتطور الصفقات العمومية إلى فيه مطلبين سوف نتطرق
 .، وكذلك أنواع الصفقات العموميةمبادئهاو  خصائصها

                                                  مطلبين فيمراحل إعداد الصفقة العمومية من خلال التعرض  إلىفسنتطرق المبحث الثاني في  أما 
 المرحلة الإعدادية ثم تحضير الغلاف المالي وكذلك المرحلة التنفيذية وظهور الصفقة للعلن. إلى

      عقود الصفقات العمومية من خلال التعرض  اعدادطرق  إلىسنتطرق فأما في المبحث الثالث  
عقد الصفقات العمومية، وكذلك تنفيذ  إبرامثلاثة مطالب، مفهوم عقد الصفقة العمومية، أطرافه، طرق  إلى

 .وإنهائها الصفقات العمومية
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 .مفهوم الصفقات العمومية المبحث الأول:
         التي تحكمها العديد  العمومية، للهيئاتتعتبر الصفقات العمومية من المواضيع المهمة بالنسبة   

الشفافية الكاملة والإطار  إعطائها، والمراسيم التنفيذية من أجل عن طريق التشريعالمحددة  التنظيماتمن 
 برام وتنفيذإعداد و إجدا لما يتضمن من قوانين تبين كيفية  االقانوني المناسب لها، ويعتبر الجانب القانوني مهم

 الصفقات العمومية.
 .المطلب الأول: تعريف الصفقات العمومية ومبادئها

   وتطور الصفقات العمومية في الجزائر نشأة إلىالصفقات العمومية سوف نتطرق  مفهوملوقوف على ل 
 تعريف الصفقات العمومية. إلىثم نتعرض 

 الفرع الأول: نشأة وتطور الصفقات العمومية في الجزائر
    مختلفة تنوعت بين نصوص فرنسية نظام الصفقات العمومية في الجزائر تشريعات وتنظيمات  عرف 

الجزائرية ذاتها اختلف مضمونها أن النصوص  إلىارة شوتجدر الإ ،مرحلة ونصوص جزائرية في مرحلة أخرى في
الاقتصادية المعنية التي ميزت كل مرحلة، و  جملة الظروف السياسية إلىأخرى بالنظر وأحكامها بين مرحلة و 

 مجموعة من الفترات إلىلعمومية وبهدف ضبط وتحديد كل مرحلة قسمنا المراحل التي مر بها نظام الصفقات ا
 :1أهمها
 .1962-1830نظام الصفقات العمومية أثناء المرحلة الاستعمارية  ✓
 .1967-1962 الانتقاليةنظام الصفقات العمومية أثناء الفترة  ✓
 . 1967 /17/06 :المؤرخ في  67/90 رقم: مرالأنظام الصفقات العمومية في ظل  ✓
 .1982 /10/04: المؤرخ في 145 /82 رقم: نظام الصفقات العمومية في ظل المرسوم  ✓
 .1991 /11/ 09 :المؤرخ في 91/434 رقم: نظام الصفقات العمومية في ظل المرسوم التنفيذي ✓
 .2002 /07/ 24 :المؤرخ في  02/250 رقم: نظام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي ✓
 .2010 /10/ 07:المؤرخ في 236 /10 رقم: العمومية في ظل المرسوم الرئاسينظام الصفقات  ✓
 .2015 /16/09 :المؤرخ في 15/247 رقم: نظام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي ✓

 :كل فترة من هذه الفترات  إلىنتعرض سوف 
 :1962-1830 ستعماريةالانظام الصفقات العمومية أثناء المرحلة  -1

خر غير أعندما كانت الجزائر مقاطعة فرنسية فلا يتصور بأي حال من الأحوال أن تخضع لتشريع  
ويتمثل هذا التشريع أساسا في صدور ، عديدةالتشريع الفرنسي الذي حكم نظام الصفقات العمومية سنوات 

الدولة والجماعات  والمتعلق بتمويل صفقات المعدل 30/10/1953 :في الصادرمجموعة من المراسيم كالمرسوم 
مجموعة و  والمتعلق بالصفقات المبرمة في الجزائر، 08/01/1957: المؤرخ في 57/24 :والمرسوم رقم العمومية،

                                                           
 .10ص  ،2014الجزائر،  الطبعة الرابعة،شرح تنظيم الصفقات العمومية، جسور للنشر والتوزيع،  عمار بوضياف، 1



 

- 10 - 

جعل الصفقات العمومية أداة لتكريس سياستها  إلىا الاستعمارية من خلاله الإدارةراسيم أخرى التي عمدت م
 ق أهدافها و أطماعها الاستعماريةوتحقي

 :1967-1962الصفقات العمومية أثناء الفترة الانتقالية نظام  -2
أسباب للاحتفاظ بالتشريع على استقلالها اضطرت تحت دوافع و عندما حصلت الدولة الجزائرية  

رسميا بالتخلي  الإعلانأن يتم  الإطلاقوالتنظيم الفرنسي المتعلق بالصفقات العمومية، إذ من غير الممكن على 
أيضا عن التشريع الجديد  الإعلانوقطع العلاقة به لأنه ببساطة كان يستوجب  ،نهائيا على التشريع الفرنسي

 الاستعمارية. الإدارةالذي سيحل محل التشريع الملغى أي تشريع 
ستمر الدولة والجماعات المحلية تأن  أيضا وبما أن هذا التشريع غير متوفر ولم يتم تحضيره، وكان يجب  

      اضطرت الدولة حيث لما للصفقات من دور بارز في عملية التنمية، تسيير الشأن العامفي  الإداريةوالمؤسسات 
 السيادة الوطنية.ماعدا ما يخالف الفرنسي، الاستمرار في اعتماد التشريع  إلى

بعض التنظيمات  إصدارنسي إلا أنه لم يمنعها من وبالرغم من احتفاظ الدولة الجزائرية بالتشريع الفر  
الاستثنائية في الصفقات  بالتسبيقاتالمتعلق  10/02/1964 :المؤرخ في 64/60 :منها، المرسوم رقم

 العمومية.
 :67/90 رقم مرالأنظام الصفقات العمومية في ظل  -3

       والذي ،67/901:رقممرحلة الاستقلال بموجب الأمر لقد صدر أول تشريع للصفقات العمومية في  
 مادة. 167تضمن 
طابع تشريعي صدر في شكل  يفي هذه المرحلة أقرت بمقتضى نص ذإن قواعد الصفقات العمومية  

ن تسن قوانينها عن أ إلىلم تكن الدولة تحتوي على سلطة تشريعية منتخبة، الأمر الذي دفع الدولة  لأنها ،أمر
عن وزارة  ةلكثير من التعليمات والمناشير الصادر االصفقات العمومية في هذه المرحلة  وقد عرفت، طريق الأوامر

 .2التجارة ووزارة الصناعة
 :82/145 رقم نظام الصفقات العمومية في ظل المرسوم -4

، مادة 164تضمن المو ، 3العموميلينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل  82/145 رقم: المرسوم صدر 
 صدر فيها ويؤكد تأثره بالاتجاه الاشتراكي. التيالمرحلة  إلىهذا المرسوم استند حيث 

 :91/434 رقم في ظل المرسوم التنفيذي نظام الصفقات العمومية -5

 فقات العمومية ـــــم جديد للصــــــــــــور تنظيـــــــــــلة التسعينات هو ظهــــــــــــمن النصوص الجديدة التي عرفتها مرح 

                                                           
 .27/06/1967 :في ةؤرخالم 52: العددرسمية الريدة الجالصفقات العمومية،  قانونالمتضمن  17/06/1967 :ؤرخ فيالم 67/90رقم  الأمر  1

2Mohamed boussoumah, l'entreprise socialiste on Algérie, OPU, Alger, 1982,P 651. 
                                    ةؤرخالم 15: العددرسمية الريدة الج، العمومي التي يبرمها المتعامل الصفقات ينظم 10/04/1982 :ؤرخ فيالم 82/145 :رقم المرسوم  3

 .23/04/1982 :في
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وهو مرسوم تنفيذي وقعه رئيس الحكومة وليس رئيس الجمهورية، وأصبح  ،91/4341 رقم: كالمرسوم التنفيذي
 والإداري الجديد أن يقر القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية. لرئيس الحكومة الحق في ظل النظام السياسي

 :02/250 رقم نظام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي -6
جاء وقد  ،2مادة 154تضمن والممنظما للصفقات العمومية  02/250 :رقم المرسوم الرئاسيصدر  

لاستعادة رئيس الجمهورية عدة صلاحيات خولت فيما قبل للحكومة كصلاحية إصدار التنظيم المخصص 
نتيجة ، 08/3385و، 03/3014 ين رقم:الرئاسي ين، وقد عدل هذا المرسوم بالمرسوم3للصفقات العمومية

التغيرات والمستجدات الطارئة، التي فرضت إيجاد الحلول التي واجهت المتعامل المتعاقد في ظل سريان النصوص 
 السابقة.

 :10/236 رقم نظام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي -7
وحمل  ،6معلنا عن التنظيم العام الجديد للصفقات العمومية 10/236 رقم: صدر المرسوم الرئاسي 
ولعل أهم ما جاء به هذا المرسوم أنه حاول بشكل أعمق تكريس المبادئ العامة للصفقات ، مادة 181

من مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية، ومبدأ المساواة في معاملة المرشحين ومبدأ شفافية الصفقة،   العمومية
 .مبدأ المحافظة على المال العام وتكريس مبدأ الوقاية من الفساد إرساءكما حاول هذا المرسوم 

 :رقممتمثلة في المرسوم له ة معدلة ومتممة م رئاسييسامر  10/236 رقم: وقد جاء بعد المرسوم الرئاسي 
  .13/0310 رقم: المرسوم الرئاسي ثم ،12/239 رقم: أيضا المرسومو ، 11/2228 رقم:المرسوم و ، 11/1187

 ديلات التي خضع لها ـتلف التعــــومخ 10/236 رقم: وم الرئاسيـــها المرســــلهذه النصوص التي حملونتيجة  

                                                           
 .1991سنة  57: العددرسمية الريدة الج، ةالعمومي الصفقات المتضمن تنظيم 09/11/1991 :ؤرخ فيالم 91/434 :رقمالتنفيذي  المرسوم 1

                                    مؤرخ 52 :العددرسمية الريدة الجالصفقات العمومية  يتضمن تنظيم 24/07/2002 :ؤرخ فيالم 02/250 :رئاسي رقمالرسوم الم 2
 2. 28/07/002في 

 .04، ص 2006قدوج حمامة، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة الثانية، الجزائر،  3
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  02/252 :الرئاسي رقم يعدل ويتمم المرسوم 11/09/2003 :ؤرخ فيالم 03/301 :رئاسي رقمالرسوم الم 4

 2003./14/09 :في ةؤرخالم 55: العددرسمية الريدة الج

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  02/252 :الرئاسي رقم يعدل ويتمم المرسوم 26/10/2008 :ؤرخ فيالم 80/383 :رئاسي رقمالرسوم الم  5
 .09/11/2008 :في ةؤرخالم 62: العددرسمية الريدة الج

 .2010سنة  58 :، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية العدد2010 /07/10 :المؤرخ في 10/236 رقم: المرسوم الرئاسي  6
المتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية،  16/03/2011 :المؤرخ في 11/118المرسوم الرئاسي رقم:  7

 . 2011لسنة  16 :الجريدة الرسمية العدد
المتضمن تعديل الإشارة للأرقام الاستدلالية المعمول بها في صيغ مراجعة الأسعار،  16/06/2011 ؤرخ في:الم 11/222المرسوم الرئاسي رقم:  8

 .10/236 رقم: المعدل للمرسوم الرئاسي 2011سنة  34الجريدة الرسمية رقم: 

                  المؤرخ  236/10 رقم: الرئاسي، يعدل ويتمم المرسوم 04: العددالجريدة الرسمية  2012/01/10: فيالمؤرخ  23/12 رقم: المرسوم الرئاسي  9
 .02/10/2010في: 

                       المؤرخ236/10 رقم: ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي02: ددالعالجريدة الرسمية  2013/01/13ؤرخ في: الم 03/13المرسوم الرئاسي رقم:   10
 .04: العدد ، الجريدة الرسمية 2010 /02/10في: 
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صدرت عدة قرارات وزارية مشتركة لرفع اللبس عن كثير من الأحكام الواردة في هذا المرسوم ولتبيان كيفية 
 التطبيق.

 : 15/247 رقم نظام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي -8

، 1العمومية وتفويضات المرفق العام تنظيم الصفقات المتضمن 15/247 :صدر المرسوم الرئاسي رقم 
نة وترشيد ـــعقل إلىة ـــــزائرية والهادفــة الجـــرتها الدولــالتي باش الإصلاحاتمادة في إطار  220يحتوي على والذي 

                                 العمومية بسبب انخفاض أسعار النفط للخزينة ةيل الماليالمداخ عـــل تراجــات العمومية في ظــــوحماية النفق
 وقد جاء هذا القانون الجديد لتحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها:، في الأسواق العالمية

 الصفقات العمومية. إبرامالبيروقراطية التي تعرفها عملية  الإجراءاتالتخفيض من حدة  ✓

 .العمومية الصفقات إبرام إجراءاتهيكلة اللجان المكلفة بالرقابة على مشروعية ومطابقة  عادةإ ✓
دماج عقود تفويضات المرفق العام ضمن تنظيم الصفقات العمومية في إطار السياسة الاقتصادية للدولة إ ✓

نتاج قاعدة الإالرامية للتنازل عن تسيير بعض المرافق والمؤسسات العمومية لصالح القطاع بهدف توسيع 
 .2الصناعي والفلاحي والسياحي

 :الفرع الثاني: تعريف الصفقات العمومية وخصائصها
                                             تعريفها إلىسوف نتطرق حسب المراسيم المنظمة لها لذا  الصفقات العمومية اختلفت تعاريف 

 في التشريعات الجزائرية المتتالية والتشريع الفرنسي وغيرها.
 : تعريف الصفقات العمومية -1

 مقارنة. وتشريعاتريع الجزائري شتعريف الصفقات العمومية في الت إلىسنتعرض   
عقود مكتوبة في مفهوم  هي :10/236 رقم تعريف الصفقات العمومية في المرسوم الرئاسي 1-1

نجاز الأشغال واقتناء اللوازم إالتشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، قصد 
 .3والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة

 رقم: دث المرسوم الرئاسي يحُ لم: 12/23 رقم المرسوم الرئاسي تعريف الصفقات العمومية في 1-2
 وإنما بقي محافظا على نفس التعريف للصفقات العمومية. ،4تعريف الصفقات العمومية  12/23
عقود مكتوبة في مفهوم هي : 15/247 رقم تعريف الصفقات العمومية في المرسوم الرئاسي 1-3

 رسوم لتلبية ــــــفي هذا الم صوص عليهاـــــــالمن ق الشروطــاديين وفــــــتبرم بمقابل مع متعاملين اقتص التشريع المعمول به،

                                                           
: رفق العام الجريدة الرسمية العددالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات الم، 2015 /16/09 :المؤرخ في 15/247 رقم: المرسوم الرئاسي  1

 . 2015لسنة  50
، اليوم الدراسي بتاريخ 2عاشور جلابي، القانون للصفقات العمومية، ورقة عمل مقدمة في اليومين الدراسيين بكلية الحقوق جامعة سطيف  2

 info@sawtsetif .com، 8:23، الساعة 2017فيفري  5، تاريخ النشر: 2015ديسمبر  15-16
 .،  مرجع سابق10/236 رقم: المرسوم الرئاسي، 04المادة  3

 .، مرجع سابق 12/23 رقم: المرسوم الرئاسي، 04المادة  4
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 .1في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراساتحاجات المصلحة 
 هيي الصفقات العمومية بأنها ـــرع الفرنســـــــــــــ: عرف المشتعريف التشريع الفرنسي للصفقات العمومية 1-4

  .2المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة إلى بالإضافةالعقود المكتوبة المبرمة بين الهيئات العمومية 
  م بمسألة تعريف مصطلح الصفقات العمومية هتيتضح من خلال ما تقدم أن المشرع الجزائري قد ا  

فبرغم الاختلافات البسيطة بين التعريفات إلا أنها تتفق في أن الصفقات العمومية  ،الحقبات الزمنيةعلى مر 
وهذا  ،وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم هاإبراميع المعمول به، يتم هي عقود مكتوبة في مفهوم التشر 

 بغرض تلبية حاجات المصلحة المتعاقدة فيما يتعلق بالأشغال، اللوازم، الخدمات والدراسات.
حقوق المتعامل الاقتصادي وكل مية جاء حتى يضمن حقوق الخزينة و ن عقد الصفقات العمو إ  

ليات تطبيق وتنفيذ الصفقات العمومية آتغيير  إلىالتعديلات التي مست قانون الصفقات العمومية تهدف 
ويلات ليات لازال قانون الصفقات العمومية يعرف عدة تأ، رغم هذه الآداخل الادارات والهيئات العمومية

  .نقائص لقانون الصفقات العموميةي بقيت هناك أوقراءات خاطئة للنصوص ، 
 مجال تطبيق الصفقات العمومية-2

 :3يتحدد مجال تطبيق الصفقات العمومية محل نفقات  
 .الدولة ✓
 .الإقليمية الجماعات ✓
 .الإداريالمؤسسات العمومية ذات الطابع  ✓
   عملية ممونة كليا بإنجازالمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري، عندما تكلف  ✓

 تدعى المصلحة المتعاقدة. الإقليميةالجماعات  من أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو
 خصائص الصفقات العمومية-3

 تتميز الصفقات العمومية بعدة خصائص وهذا من خلال: 
شرط جوهري و الصفقة العمومية كتابة، فالكتابة قاعدة عامة  إبراميتم : الصفقة العمومية عقد مكتوب 3-1
 رقم: من المرسوم الرئاسي 12المادة  ا فيعليه المنصوصحتى في حالة الاستعجال  أي صفقة، لإبرامأساسي و 

       الصفقات العمومية بشرط ألا يكون هناك إهمال إبرام إجراءاتمع آجال  لا يمكنه التكيف 15/247
 لؤو لمستوقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال، يمكن  إمكانيةأو مماطلة من طرف المصلحة المتعاقدة وعدم 

أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أن يرخص بموجب مقرر معلل بالشروع  الهيئة العمومية أو الوزير
 الصفقة العمومية. إبرامفي بداية تنفيذ الخدمات قبل 

                                                           
 ، مرجع سابق. 15/247 رقم: المرسوم الرئاسي، 02المادة   1

2jerome-michaon,les marchés publics en 100QUETIONS,GUIDE PRATIQUE a l'usage des acheteurs et 

prestataires, édition le moniteur, paris,2008,p 11. 
 ، مرجع سابق.15/247 رقم: المرسوم الرئاسي، 06المادة  3
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منتقد لكون  هعيار العضوي، لكن: لقد عرف هذا المعيار بالمأحد أطراف الصفقة إدارة عمومية 3-2
 .1قد تبرم عقودا من عقود القانون الخاص، إذا ما رأت أن هذا الطريق أحسن المصلحة المتعاقدة

المنصوص عليها  الإبرامأساليب  تباعباإن الصفقة تنعقد وتلزم المصلحة المتعاقدة  القيمة المالية للصفقة: 3-3
 غالــــــــــللأش (دج12.000.000)مليون دينار  ةر ـــــــاوزت اثني عشـفي قانون الصفقات العمومية إلا إذا تج

  .2للدراسات والخدمات (دج 6.000.000)واللوازم، وستة ملايين دينار 
يتعلق بنشاط المرفق العام  الإداريإن موضوع العقد  ارتباط العقد بتسيير وخدمة المرافق العمومية: 3-4

تحقيق احتياجات المصلحة العامة، وعليه فالعقود الإدارية لا تكتسب هذه الصفة إلا إذا  إلىالذي يهدف 
 .3اتصلت وارتبطت بنشاط مرفق من المرافق العمومية

أو هيئة بالعقد يجعله إداريا،  المصلحة المتعاقدةنه ليس مجرد اتصال إإذ  أساليب القانون العام: إتباع 3-5
وقواعد مرسومة تتخذ  إجراءاتلقواعد القانون العام وفق  وإبرامها ،ومعنى ذلك خضوع الصفقة في تنظيمها

المصلحة عد جزءا لا يتجزأ من الصفقة هو أن ي،والمبرر من وجود دفتر الشروط الذي 4صورة دفتر الشروط
 .5تحقيق المصلحة العامة، لذلك فمن الضروري تغليبها على المصلحة الخاصة إلىفي عقدها تهدف  المتعاقدة

 الفرع الثالث: مبادئ الصفقات العمومية
لضمان نجاعة  ،6يجب مراعاتهاالصفقة العمومية تحاط بجملة من المبادئ الأساسية التي  إبرامإن عملية   

للمال العام، بحيث يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول  نالطلبات والاستعمال الحس
 ضمن احترام أحكام هذا المرسوم. الإجراءاتحين، وشفافية شفي معاملة المر  الطلبات العمومية والمساواة إلى

وفي إطار تعزيز آليات مكافحة الفساد في الصفقات العمومية، شدد المشرع الجزائري على وجوب  
المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير  الإجراءاتسيس تأ

 .7موضوعية
 مبدأ العلنية: -1

 ا لما ـــــــريا وضروريــــجوه إجراء   15/247 رقم: اسيـــوم الرئــــب المرســـب العروض حســطلعن  لانـــالإعيعتبر  
ما  إلى، إضافة طلب العروضوالموردين الراغبين في دخول  ،مرشحينللمن ضمان إتاحة فرص متساوية  يوفره

 امة ـــــــلحة العـــــعن المص دورهـــــــعر الذي ينعكس بـــــتخفيض الس إلىمن تنافس بين هؤلاء، مما يؤدي  الإعلانيوفره 

                                                           
 .108، ص2002دي عمار، القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بعوا1
 ، مرجع سابق.15/247 رقم: المرسوم الرئاسي، 13المادة  2
 . 121، ص 1991محمد سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة،  3
 .17، ص2002منشأة المعارف، الإسكندرية،  ،ون المناقصات والمزايدات الجديدةأحمد محمود جمعة، العقود الإدارية طبقا لأحكام قان 4
 .6، ص2004لعقود الإدارية، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الأردن، محمود خلف الجبوري، ا 5
  ، مرجع سابق.15/247 رقم: المرسوم الرئاسي،  5المادة  6
 .2006، سنة 39 :المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية العدد 20/02/2006 :المؤرخ في 06/01 :القانون رقم، 09المادة  7
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 التعاقد معه. إلىبحاجة  المصلحة المتعاقدةللدولة، وهذا التنافس لا يأتي إلا إذا علم المتعامل المتعاقد أن 
 :1يتجلى تطبيق هذا المبدأ في مسألتين  
والتحضير  ؤ،ى مدى زمني كاف للاستعداد والتهيالمسبق على طلب العروض عل الإعلانتتعلق بوجوب  ✓

 وافر فيهم شروط الاشتراك بأن يكون على علم بإجراء ــــح لمن تتــــــوافية بما يتي الإعلامللاشتراك فيها، وفي وسائل 

 طلب العروض المراد إجراؤه.
 الخاصة بطلب العروض، بما يجعلها تجري تحت السمع والبصر لكل ذي مصلحة. الإجراءاتتتعلق بعلنية  ✓

       عن طلب العروض، وهذا تأكيدا  بالإعلانوقد اهتم المشرع الجزائري بتنظيم الأحكام المتعلقة   
 على وجود منافسة حقيقية لتقديم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية.

 مبدأ حرية المنافسة: -2

تعد المنافسة في مجال الصفقات العمومية من المبادئ الهامة التي حرص المشرع على تكريسها فلا يوجد   
فرت فيه الشروط المحددة، وفي إطار الشكليات الواجب اتباعها للدخول أي مانع لاشتراك أي متنافس متى تو 

للمنافسة، أي أن تقف المصلحة المتعاقدة موقفا حياديا إزاء المتنافسين، وهي ليست حرة في استخدام سلطتها 
المؤقت  ءالإقصاالتقديرية بتحديد الفئات التي تدعوها أو التي تستبعدها، إلا أن المشرع الجزائري عرض حالات 

 :2أو النهائي من المشاركة في الصفقات العمومية بالرغم من توفر الشروط المشاركة مثال
 الذين رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ الصفقة قبل نفاذ آجال صلاحية العروض. ✓
 أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية. إفلاسالذين هم في حالة  ✓
 .المهنية بسبب مخالفة تمس نزاهتهم كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيهالذين   ✓
 الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية. ✓
 .الذين قاموا بتصريح كاذب ✓
 مبدأ المساواة بين المتنافسين:  -3

المناقصة بالنسبة لكافة هذا المبدأ مكمل لمبدأ حرية المنافسة، يقصد به ضرورة احترام شروط مواعيد  
      فلا يقبل أي شخص أيا كان إذا لم تتوفر فيه هذه الشروط، ولا يمكن بأي حال  ،المناقصين دون تفرقة

 بعض المتنافسين من شروط معينة دون البعض الآخر أو إضافة شروط أو تعديلها أو حذفها  إعفاءمن الأحوال 
 .3بالنسبة للبعض الآخر

  سرية العطاءات: -4

 ،همــــــا بينــتقدمين فيمــة للمـــمونها للإدارة وبالنسبــلم بمضــهولة العــة ومجقلــــمغ هـرفـــــأظطاءات في ــالع عـــتوض 
                                                           

 .41-13، ص ص 2013عبد اللطيف قطيش، الصفقات العمومية تشريعا وفقها واجتهادا، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية، بيروت،  1
 ، مرجع سابق.15/247 رقم: المرسوم الرئاسي، 75المادة     2
العمومية، حماية المال العام، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول دور قانون نادية تياب، تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات  3

 ، جامعة المدية.20/05/2013الصفقات العمومية في حماية المال العام، 
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وتظل كذلك حتى وقت فتح الأظرفة عن طريق لجنة فتح الأظرفة، والهدف من ذلك هو منع التحايل بين 
عدم نزاهة  إلىوكذلك الاتفاقات الجانبية سواء لرفع أسعار أحد المتناقصين، لأن ذلك سيؤدي  ،المتناقصين

 1استفادة تامة منها المصلحة المتعاقدةالمناقصة وعدم استفادة 
 الصفقات العمومية. شكالأالمطلب الثاني: 

 موضوع الصفقة. وثانيهماطبيعة الصفقة المبرمة أولهما تم تصنيف الصفقات العمومية حسب معيارين:  
 .الصفقةنوع الصفقات العمومية حسب أشكال الفرع الأول: 

 أربعة أنواع: إلىحسب هذا المعيار فإن الصفقة العمومية تصنف  
 الصفقة البسيطة: -1

 .2هي الصفقة التي تعد فيها المصلحة المتعاقدة أداء خدمة لشخص قانوني واحد عن طريق صفقة وحيدة 
 البرامج:صفقة -2

"إذ يمكن للمصلحة  33، 32في مادته  15/247 رقم: جاء بهذا النوع من الصفقات المرسوم الرئاسي
 عقود البرامج أو الصفقات ذات طلبات كلية أو جزئية، طبقا للتنظيم المعمول به. إبرام إلىالمتعاقدة أن تلجأ 

  يكتسي عقد البرامج شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعا، ويمكن أن يتداخل  كما
في سنتين ماليتين أو أكثر، ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا المرسوم، لا يمكن 

 أن تتجاوز مدة عقد البرنامج خمس سنوات".
 صفقة الطلبات: -3

نجاز الأشغال أو الاقتناء للوازم أو تقديم خدمات أو انجاز الدراسات إت على تشمل صفقة الطلبا 
 ،يجب أن تبين صفقة الطلبات كمية و/أو قيمة الحدود الدنيا، حيث 3النمط العادي أو الطابع المتكرر ذات

 الخدمات و/أو الدراسات التي هي موضوع الصفقة، وتحدد صفقةو أاللوازم و/والقصوى للأشغال و/أو 
 إما كيفيات تحديده المطلق على عمليات التسليم المتعاقبة.إما السعر وإما آلياته و  الطلبات

 : صفقة الحصص الوحيدة أو حصص منفصلة -4
حصة وحيدة أو في شكل حصص منفصلة، في يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تسند إنجاز مشروع واحد   

 ثر، كماـعاقد أو أكــــــــمتعامل مت إلىص المنفصلة ــــوتخصص الحص عامل متعاقد،ـــــــمت إلىدة ـــــتخصص الحصة الوحي
 .4يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد عدد الحصص الممكن منحها لمتعهد واحد 
  

                                                           
 .169، ص2006أحكامها، دار الجامعة الجديدة للنشر، الطبعة الأولى، مصر، الحكيم أحمد عثمان، المناقصات و  عبد  1

تياب، آليات مواجهة الفساد في الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية والقانون ، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم نادية   2
 .120،ص 2013السياسية، جامعة مولود معمري، تبزي وزو، 

 ، مرجع سابق.15/247 رقم: المرسوم الرئاسي، 34المادة   3
 ، مرجع سابق.15/247 رقم: يالمرسوم الرئاس، 31المادة  4
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 :الصفقة طبيعةالصفقات العمومية حسب  شكالأالفرع الثاني: 
أربعة أنواع هي: صفقة إنجاز الأشغال، صفقة  إلىتنقسم الصفقات العمومية حسب موضوع الصفقة  

  .1نجاز الدراسات، صفقة تقديم الخدماتإاقتناء اللوازم، صفقة 
 صفقة إنجاز الأشغال: -1

تحقيق منفعة عامة يبرم بين إدارة أو هيئة  إلىاتفاق يهدف  أنهاتعرف صفقة إنجاز الأشغال على   
عمومية أو أحد أشخاص القانون الخاص للقيام ببناء أو ترميم أو صيانة مباني أو منشآت لحساب وتحت 

 .2مسؤولية شخص من أشخاص القانون العام في مقابل نقدي يتم تسديده وفقا لشروط العقد
 ملة من الشروط:فقا لجو  إبرامهانستخلص أن صفقة إنجاز الأشغال يستوجب 

 أن ينصب العقد على عقار. ✓
 .المصلحة المتعاقدةأن يتم العمل لحساب شخص معنوي عام أي لحساب  ✓
، في ظل المتعامل المتعاقدنجاز منشأة أو أشغال بناء أو هندسة مدنية من طرف إ إلىتهدف صفقة الأشغال  ✓

العمومية لأشغال احترام الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع، كما تشمل أيضا الصفقة 
منشأة أو جزء منها، بما في ذلك هدم تدعيم أو  ،إصلاح ،ترميم ،تهيئة ،تأهيل ،صيانة ،أو تجديد البناء

 .3التجهيزات الضرورية المرتبطة بها لاستغلالها

 اللوازم: صفقة اقتناء -2
يعبر عنها بصفقة التوريدات، وهي اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام مع شركة 

والتوريدات  ،4أو فرد يتعهد بموجبه بتموين الشخص العام بمنقولات يحتاجها المرفق العام لقاء ثمن محدد ،خاصة
 .5اللوازم تنصب على المنقول وليس العقارأو 
 نجاز الدراسات: إ صفقة -3

از، وتحقيق خدمات فكرية لا تستطيع ـــــــنجإبها تلك الصفقات التي ينصب موضوعها على  يقصد
،لا سيما مهمات 6عند إبرام صفقة أشغالالمتعاقدة القيام بها لأنها لا تملك الوسائل اللازمة لذلك المصلحة 

الأشغال ومساعدة صاحب المشروع تحتوي الصفقة العمومية المراقبة التقنية أو الجيوتقنية والإشراف على إنجاز 
       للإشراف على الإنجاز في إطار إنجاز منشأة أو مشروع  حضري أو مناظر طبيعية، تنفيذ المهام الآتية

 على الخصوص :

                                                           
 ، مرجع سابق.15/247 رقم:  المرسوم الرئاسي، 29المادة  1
 .64، ص 2009والتوزيع ، الجزائر،  عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، جسور للنشر 2

  المادة 29،  المرسوم الرئاسي رقم: 247/15، مرجع سابق.3 
 .121، ص 1976، محمد سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، القاهرة 4
 .61قدوج حمامة ، مرجع سابق ، ص 5

 .121، ص مرجع سابقمحمد سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، 6
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 دراسات أولية أو التشخيص أو الرسم المبدئي، ✓
 دراسات مشاريع تمهيدية موجزة و مفصلة، ✓
 دراسات المشروع، ✓
 ، تأشيرتها،المتعامل المتعاقددراسات التنفيذ أو عندما يقوم بها  ✓
توجيه الورشة واستلام تنسيق و تنظيم و إدارة تنفيذ صفقة أشغال، و مساعدة صاحب المشروع في إبرام و  ✓

 الأشغال.
 : صفقة تقديم الخدمات -4

شخص آخر معنوي و  المتعاقدةالمصلحة اتفاق بين  تم تعريف هذا النوع من الصفقات العمومية على أنها
التعاقد مع مؤسسة  إلىتسييره، كأن تلجأ الجامعة مثلا تاجها المرفق العام في إدارته و قصد تقديم خدمات يح

 .1تنظيف
المصلحة مع  المتعامل المتعاقدصفقة الخدمات ينصب موضوعها على تقديم خدمة من طرف  فتقديم

 مقابل عوض مالي.  المتعاقدة
 الصفقات العمومية.أشكال :  01 كل رقمشال

 

 
 

  
                                         

 من إعداد الطالبتان. المصدر:
 .الصفقات العمومية مراحل إعداد: الثانيالمبحث 

حتى تظهر لحيز من المراحل بجملة تمر الصفقة العمومية في الجزائر طبقا لتنظيم الصفقات العمومية 
يتعلق بأسلوب طلب العروض، فالمشرع حرص من خلال مواد كثيرة وردت في المرسوم الوجود خاصة فيما 

على تجسيد نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن  المصلحة المتعاقدةأن يدفع  15/247رقم:  الرئاسي
للمال العام والمحافظة على مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية وتحقيق المساواة بين العارضين وشفافة المعاملة 

 العقدية وعلانية الصفقة العمومية.
 

                                                           
 .68مرجع سابق، صعمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، 1

 حسب نوع الصفقة

 أشكال الصفقات العمومية

 حسب موضوع الصفقة
 

الحصة الوحيدةصفقة   
أو حصص منفصلة    

صفقة إنجاز 
 الأشغال

نجاز إ صفقة
 الدراسات

صفقة 
 الطلبات

 

صفقة 
 البرامج 

الصفقة 
 البسيطة

 

صفقة اقتناء 
 اللوازم

تقديم  صفقة
  الخدمات
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 المرحلة الإعدادية وتحضير الغلاف المالي. المطلب الأول:
                                                               عداد الصفقات العمومية تحضيرا مسبقا ومدروسا من أجل ضمان حسن تنفيذها إتتطلب عملية   

في كل الأوضاع والظروف وهذا ما يتحقق من خلال تحديد الحاجيات من وراء برمجة هذه الصفقة، ودراستها 
نجاز إتحديد الغلاف المالي اللازم لتغطية مصاريف  إلىضمن نجاعة المشروع بالإضافة من كل الجوانب حتى ت

  الصفقة على الوجه المطلوب.
 .إعداد المشروع :ولالفرع الأ

 :يمر إعداد مشروع بجملة من المراحل وهي كالآتي  
 اختيار المشروع وفقا للحاجات الاجتماعية والاقتصادية:-1

 :من خلال الحاجات الاجتماعية والاقتصادية في عملية اختيار مشروع تحققت  
حصاء الحاجيات المطلوبة والمعبر عنها من خلال السنوات السابقة وضبط مخطط التنمية مع الأخذ بعين إ ✓

 . 1الاعتبار التطور الاجتماعي والاقتصادي
 .2جراء لإبرام صفقة عموميةإوع في أي د حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها مسبقا، قبل الشر يتحد ✓
        مواصفات تقنية مفصلة تعد  إلىعداد الحاجات من حيث طبيعتها ومداها بدقة استنادا إب يج ✓

على أساس مقاييس و/أو نجاعة يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية، ويجب ألا تكون هذه المواصفات التقنية 
 .3محددموجهة نحو منتوج أو متعامل اقتصادي 

 إن تحديد الحاجيات المطلوبة يمر بمسار طويل تتحدد معالمه بما يأتي:
 إحصاء الحاجيات. ✓
 تحليل المعطيات. ✓
 ضبط الحاجيات بدقة. ✓
تمثل هذه المرحلة حجر الزاوية والمحور الرئيسي في تحديد الحاجات المطلوبة  مرحلة الاحصاء للحاجيات: 1-1

 وتقوم على مجموعة عناصر.
 الحاجيات المعبر عنها للسنوات الماضية.جمال إ ✓
 تقييم الأهداف التي تم التوصل اليها والنقائص المسجلة. ✓
 الأخذ بالحسبان التطور الاقتصادي، الاجتماعي للمجتمع. ✓
 ضبط مخطط التنمية. ✓

                                                           
لعليا للقضاء، بن رضوان بوعبد الله، الرقابة الادارية، المالية، التقنية والقضائية على الصفقات العمومية، مذكرة نهاية التكوين لنيل اجازة المدرسة ا 1

 .20، ص 2009عكنون، الجزائر، 
 مرجع سابق.، 15/247 رقم: ، المرسوم الرئاسي01الفقرة  27المادة  2
 .سابقمرجع ، 15/247 رقم: ، المرسوم الرئاسي04الفقرة   27المادة  3
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ة من عناصر تحليل الخيارات المختلف المصلحة المتعاقدةفي هذه المرحلة تعمق  مرحلة تحليل المعطيات: 1-2
شغال ثم تحديد كل الأطراف أخذه بعين الاعتبار النتائج المسطرة والعوائق المحتملة ونوعية الخدمات أو الأ

 المتدخلين.
قد حددت برنامجها بدقة  المصلحة المتعاقدةفي هذه المرحلة تكون  مرحلة ضبط وتحديد الحاجيات: 1-3

                             ومحددة بوضوح أهدافها، الصلاحيات، الجدول الزمني للأشغال، الميزانية، وضع آليات التنفيذ والعلاقات
 مع المتدخلين والشركاء، تحديد أنواع الرقابة وتحديد الصعوبات المحتملة.

 معطيات تكميلية ومنها: إلىالمنافسة قد تظهر الحاجة  إلىعلاوة على ذلك أثناء الدعوة      
 نتاج والنوعية.معايير الإ ✓
 الوقت الخاص بالإنجاز. ✓
 خيارات الموقع. ✓
 الخيارات المختلفة. ✓
 الضوابط الاجبارية. ✓
 الدراسات المسبقة:-2

تسمح بتحديد دقيق للحاجيات المطلوبة وتسمح  المصلحة المتعاقدةإن الدراسات المسبقة التي تقوم بها 
 بمن الأخطاء، وعليه يج نجاز المشروع بصفة سليمةإباتخاذ القرار النهائي لتنفيذ المشروع، كما تؤمن تنفيذ 

 أن الدراسات المسبقة ضرورية لكل صفقة. القول
وأنه يتعين أخذ الوقت اللازم الذي تقتضيه الدراسات واتخاذ القرارات والمخططات المطلوبة بكل وضوح      

طبيعة كل مشروع، والعمل على توافق  إلىواختيار مكتب أو مكاتب الدراسات المؤهلة أو المختصة بالنظر 
النجاعة، الملائمة، التأثير       الهيئة المتعاقدة مع مكاتب الدراسات، حيث تنصب الدراسات عموما على 

 .1على البيئة، الدراسة الجيوتقنية للأرض )بالنسبة لمشاريع الانجاز (الدراسات القبلية، الدراسات المختلفة
 :الأتية إن هذه الدراسة ضرورية في حياة المشروع وهي تسمح بالإجابة عن التساؤلات دراسة النجاعة:2-1
 هل المشروع قابل للإنجاز؟ ✓
 ماهية الشروط التقنية والمالية لذلك؟ ✓
 هل هذه الشروط المطلوبة ممكنة ومنطقية؟ ✓
 في أي نسق يكون المشروع قابلا للإنجاز ؟ ✓
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي تسمح هذه الدراسة من قياس أهمية ومردودية  دراسة ملائمة: 2-2

  ة لتحديد أهدافــــــذه الدراســـــدف هــــــــا تهروع، كمــــــــــالمشيجابيات وسلبيات إالمشروع المراد انجازه، ويمكن تحديد 

                                                           
، سيدي بلعباس، الجزائر، 8:39، الساعة 28/02/2017جاوي جورية، واجب الاحتياط في الصفقات العمومية، تاريخ التحميل  1

www.elkanoon.blogspot.com 
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 التنمية وإشباع الحاجات الاجتماعية.
ضمان عدم تأثير المشروع على البيئة وذلك  إلىتهدف هذه الدراسة  دراسة تأثير المشروع على البيئة: 2-3 

                      المتعلق بدراسات 27/02/1990 :المؤرخ في 90/78 رقم: باستثناء الأشغال المحددة بالمرسوم التنفيذي
 منه تنصب هذه الدراسة على: 6التأثير في البيئة حسب ما جاء في المادة 

 تحليل ودراسة موقع انجاز المشروع. ✓
 تحليل ودراسة تأثير المشروع على البيئة. ✓
التي يمكن أن تنجر عن المشروع وكذا رصد أخذ الاحتياطات الممكنة للحد أو الانقاص من الأضرار  ✓
 موال الممكنة للتصدي لذلك.الأ
 معرفة الأسباب التي من أجلها سن المشروع. ✓

إنجاز المشروع،  تخضع هذه الدراسة لتحقيق عام ينتهي بقرار عن وزارة البيئة يتضمن الموافقة أو رفض
 .ثل هذه الدراسة يعد فعل يجرم عليه قانونابموإن عدم القيام 

تسمح هذه الدراسة من تحديد الخصائص الميكانيكية للأرضية المراد انجاز  الدراسة الجيوتقنية للأرض: 2-4
 المشروع عليها وتوجه مثل هذه الدراسة صاحب المشروع لاختيار الأرضية المناسبة.

أو التقديمي ويتمثل ذلك في المشروع التمهيدي المؤقت  الدراسة القبلية )دراسة المشروع الأولي(: 2-5
 والمشروع التمهيدي المفصل.

تحديد الترتيبات واقتراح الأولويات ومن ثم اقتراح صورة المشروع بينما الثاني        إلىفالأول يهدف 
 ليه.إعلى تعميق الدراسة للحل المتوصل 

الأهداف وفي هذه الدراسة ينبغي أن يكون للمصلحة المتعاقدة المعلومات الضرورية للمشروع لاسيما 
 المرجوة من المشروع ، المهام والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، الميزانية المطلوبة، التنظيم والمراقبة.

ويبدأ ذلك أولا بحصر الشبكات الموجودة أو المطلوبة ومن ثم ايجاد  الدراسات المختلفة للشبكات: 2-6
مؤسسة توزيع -البريد-مع الهيئات المختصة سونلغازوسائل تفاديها والمحافظة عليها وتتم الدراسات بهذا الشأن 

 المياه.
  وللإشارة فإنه لا يوجد حاليا أي مشروع منظم لمراقبة نوعية هذه الدراسات وإن هذه الشبكات كثيرا 

 فائدةفمن  كل  د فيمكن إجراء خبرة لتحديده وعلىإن لم يوجا أضرار قد نجد لها حلا بالعقد و ما تنجر عنه
 المصلحة المتعاقدة ألا تباشر تنفيذ المشروع إلا إذا كانت الأرضية تسمح بذلك بدون أي عائق.

 اكتساب الأرضية وتسجيل المشروع:-3
 نبدأ باكتساب المشروع ثم تسجيله.
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يتطلب القانون أن تكون المصلحة صاحبة المشروع مالكة الأرضية المراد انجاز  اكتساب الأرضية: 3-1
 : 1تيةعليها، ويتم اكتساب أو الحصول على الأرضية وفقا للقانون بإحدى الطرق الأالمشروع 
 استعمال الملك كوعاء عقاري. ✓
 بالتراضي)شراء وعاء عقاري، مبادلة الملك بوعاء عقاري، الهبة(. ✓
 بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. ✓
                                                                         المعنية بالمشروع، ملكها كوعاء عقاري،حين تستعمل المصلحة  استعمال الملك كوعاء عقاري: 3-1-1

لا يقع عليها في هذه الحالة إلا التأكد لدى المصالح المختصة من قابلية الأرض لإيواء المشروع، ووجود الوثائق 
 تتطلبه عقود ملكية الأراضي الموجهة لإقامة بناءات عمومية. والعقود المثبتة للملكية أو التخصص، وفقا لما

 : شراء وعاء عقاري، مبادلة الملك بوعاء عقاري، الهبة.لأتيةيكون بأحد الطرق ا التراضي: 3-1-2
يمكن شراء الوعاء العقاري من لدى خواص أو من لدى هيئات عمومية، ففي حالة : شراء وعاء عقاري -أ

تمام عملية الشراء بما يتطابق وشروط الصفقات العقارية، وتتدخل إى المصلحة الشراء من خواص يتعين عل
جبارا إمصالح أملاك الدولة لتقييم ثمن الأرضية على سبيل الاستشارة إذا كان المشتري جماعة محلية، كما تتدخل 

 في بقية الحالات الأخرى.
أما في حالة الشراء من هيئات عمومية، فإن الهيئة المالكة للأراضي مثل البلديات ومصلحة أملاك 

 .2م500الدولة ملزمة بدراسة أولويات المشاريع لاسيما عندما يتعلق الأمر بمساحات تفوق 
لكنه تستدعي وضعية المبادلة وجود ملك لدى المصلحة صاحبة المشروع، و  مبادلة الملك بوعاء عقاري: -ب

بادلته بوعاء عقاري صالح لإقامة لملا يصلح لإقامة المشروع لسبب ما، فتبحث هذه الأخيرة عن الامكانيات 
 المشروع، مملوك لخواص أو لعموميين آخرين .

ين موضوع التبادل، فإن تبين الي لقيمة العقار الملتقييم لمصالح أملاك الدولة  علامإتستلزم عملية المبادلة 
تتفاوتان، حصل صاحب الملك ذي القيمة الأعلى على فارق التقييم، يلي ذلك تجسيد المبادلة  متيهما يأن ق

جراءات بمداولة أو قرار حسب الحالة، ثم استخراج العقود لكل قطعة حسب مالكها الجديد، وتنتهي الإ
 اللازمة  بإدراج الملك الجديد في فهرس الأملاك الوطنية الخاصة للدولة.

 بر الهبات أيضا وسيلة أو أداة لاكتساب الأرضية للمشروع.تعت الهبة: -ت
 جراءات المنصوصيسهر صاحب المشروع على احترام الإ جراءات نزع الملكية للمنفعة العامة:إ  3-1-3

 دد لقواعد نزع الملكية للمنفعةالمح 27/04/1991 :المؤرخ في 91/11 :عليها قانونا وذلك بموجب  القانون رقم
 شهار، تبليغ القرارات، احترام الآجال تقدير التعويض العادل والمنصف والمسبق. ومنها الإالعمومية 

 27/02/1993 :المؤرخ في 93/567يتم ذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم:  تسجيل المشروع: 3-2
 لدولة.المتعلق بنفقات التجهيز للدولة )المعدل والمتمم( ويتم تمويل المشروع من طرف ميزانية ا
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إن النفقات العامة للتجهيز وكذلك النفقات العامة للتسيير تسجل جميعها بميزانية الدولة تحت شكل 
 ..ترخيصات برامج، وتنفذ بواسطة قروض الدفع

كانت الهيئة المركزية للتخطيط تتكفل بتسجيل، إعادة تقييم، غلق، تغيير  بالنسبة للبرامج المركزية: 3-2-1
 المصلحة المتعاقدة أو الوزارة المختصة، حسب كل قطاعأحكام المشاريع المركزية والتي أصبحت حاليا تقوم بها 

المختصة والمؤسسات المؤسسة المستقلة ماليا، ويتم اتخاذ التدابير السالفة الذكر بالنسبة للإدارات أو  المختصة
 المستقلة ماليا من طرف وزير المالية.

دخلت هذه المشاريع  1998اعتبارا من سنة  بالنسبة للبرامج المركزية المسيرة من طرف الوالي: 3-2-2
 كل وزارة.  زية المسجلة على مستوىضمن مجال البرامج المرك

، لبرنامج القطاعي اللامركزي بقرارتبليغ ايتم : (P.S.Dبالنسبة للبرامج اللامركزية للقطاعات ) 3-2-3
 في شكل قطاعات جزئية، ويشمل محتوياتها في ملاحق. ويتم توزيع ترخيصات البرامج من طرف وزير المالية

يتم تحديد برامج التجهيز العمومي على المستوى  (:P.C.Dبالنسبة للمخططات البلدية للتنمية ) 3-2-4
ويبلغ لكل بلدية عن طريق الوالي للتنفيذ، كما يتم تبليغ هذه الجهات المحلي بموجب ترخيص برنامج عام 

 بالقروض الخاصة بتمويل المخططات البلدية للتنمية بموجب قرار.
قصد تسجيل برنامج التجهيز المستوفي للشروط القانونية، ملفا بذلك يحتوي  المصلحة المتعاقدةتبلغ 

 على:
 عرض للأسباب. ✓
 .محتوى المشروع، السعر، آجال التنفيذ( بطاقة تقنية )تحديد فيها ✓
 دراسة النجاعة والملائمة. ✓
 لمخطط الوطني.لنجاز طبقا استراتيجية الإ ✓
 الترابط بين القطاعات )التنسيق القطاعي الضروري(. ✓
 تقرير تقييمي لمختلف المتغيرات. ✓
 احتماليا(.التقدير المالي للمشروع بالدينار الجزائري )وتتمة المبلغ بالعملة الصعبة  ✓

 برام الملائمة:: اختيار صيغة الإالفرع الثاني
برام الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة إعلى اعتبار أن المبدأ في 

 .المبحث الثالثه في تناولسنالذي  جراء التراضي الذي يعتبر استثناء  إالعامة أو وفق 
التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشر مليون دينار  فكل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ

 ( للدراسات دج 6.000.000ار)ــــين دينــــتة ملايـــــــــغال واللوازم، وســـــــــل عنه للأشــــــــــ( أو يقدج 12.000.000)
 .1يهابرام صفقة عمومية وفقا للإجراءات الشكلية المنصوص علإأو الخدمات، لا تقتضي وجوب 
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 المطلب الثاني: المرحلة التنفيذية وظهور الصفقة للعلن.
 يأتي: راء طلب العروض بمراحل نفصلها كماتمر الصفقة العمومية إذا أبرمت وفقا لإج 

 .ة الصفقات المعنية للمصادقة عليهحالته للجنإعداد دفاتر الشروط و إ: الفرع الأول
المتعاقدة بإرادتها المنفردة وتحدد بموجبها سائر الشروط المتعلقة دفتر الشروط وثيقة رسمية تضعها المصلحة   

، 1بالمنافسة وقواعدها، وشروط المشاركة فيها، وكيفيات اختيار المتعامل المتعاقد مستغلة في ذلك خبرتها الداخلية
 .2اصةيتضمن دفتر البنود الادارية العامة، دفتر التعليمات التقنية المشتركة، دفتر التعليمات الخو 

توضح دفاتر الشروط المعنية دوريا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية وهي تشمل    
 :تيعلى الخصوص ما يأ

دارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال واللوازم والدراسات والخدمات الموافق دفاتر البنود الإ-1
 عليها بموجب مرسوم تنفيذي.

لتعليمات التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على الصفقات العمومية المتعلقة بنوع دفاتر ا-2
 الوزير المعني . طرف واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات الموافق عليها من

 دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية.-3
عليها  والتأشيرعداد دفتر الشروط يتم احالته على لجان الصفقات العمومية من أجل فحصها إبعد 

، تخضع مشاريع دفاتر الشروط لدراسة اللجنة الولائية للصفقات 15/247 رقم: حسب المرسوم الرئاسي
 .3المركزيةالعمومية التي تبرمها الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة والمصالح الخارجية للإدارات 

ولجان الصفقات العمومية هي هيئات رقابية نصبها القانون من أجل الحفاظ على المال العام والصفقات 
العمومية بالخصوص من الفساد ومختلف مظاهره، وتتمثل هذه اللجان في اللجنة الجهوية للصفقات، اللجنة 

صفقات العمومية، اللجنة القطاعية للصفقات الولائية للصفقات، اللجنة البلدية للصفقات، اللجنة الوطنية لل
 العمومية لدى كل دائرة وزارية.

 شهار الصحفي للصفقةعلان أو الإ: الإالفرع الثاني
 فبموجبه يتم دعوة المتنافسين عبرة، ـعلان هو وثيقة خاصة يمكن بواسطته تضييق أو فسح مجال المنافسلإا      

 .4المنافسةوسائل مكتوبة منشورة للمشاركة في 
 اريا في النشرة ــــــبـجإر ـــوبلغة أجنبية واحدة على الأقل، كما ينشعلان طلب العروض باللغة العربية إيحرر 

 .5الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني
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 :1تيةالاشهار الصحفي الزاميا في الحالات الأ إلىويكون اللجوء 
 طلب العروض المفتوح،  ✓
 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا، ✓
 طلب العروض المحدود، ✓
 المسابقة، ✓
 التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء. ✓

والتي علان طلبات عروض الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها إيمكن 
تتضمن صفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات يساوي مبلغها تبعا لتقدير إداري على التوالي، مائة 

    أو يقل عنها، ( دج 50.000.000دينار )أو يقل عنها وخمسون مليون دج( 100.000.000مليون دينار )
 أن تكون محل اشهار محلي حسب الكيفيات الآتية:

 العروض في يوميتين محليتين أو جهويتين.نشر إعلان طلب  -
 علان طلب العروض بالمقرات المعنية:إلصاق إ -
 الولاية. ✓
 غرف التجارة والصناعة، والصناعة التقليدية والحرف والفلاحة للولاية. ✓
 للمديرية التقنية المعنية في الولاية. ✓

المتعاقدة أن يتضمن العقد  علان طلب العروض وبعبارة أخرى يلزم القانون المصلحةإيجب أن يحتوي 
  :2تيةالبيانات الأ

 تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي. ✓
 كيفية طلب العروض. ✓
 شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي. ✓
 موضوع العملية. ✓
 حكام دفتر الشروط ذات الصلة.أ إلىحالة القائمة المفصلة إقائمة موجزة بالسندات المطلوبة مع  ✓
 يداع العروض.إمدة تحضير العروض ومكان  ✓
 لزامية كفالة التعهد، إذا اقتضى الأمر.إ ✓
تقديم العروض في ظرف مغلق بإحكام، تكتب عليه عبارة "لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم  ✓

 العروض" ومراجع طلب العروض. 
 ثمن الوثائق عند الاقتضاء. ✓
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 .العروض: تقديم أو إيداع الفرع الثالث
                           افسة،ـــــــاريخ أول نشر لإعلان المنــــت إلىتناد ــــــــــتحدد المصلحة المتعاقدة أجل تحضير العروض بالاس

درج تاريخ في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة  أو في بوابة الصفقات العمومية وي
 .1العروض وتاريخ وساعة فتح الأظرفة في دفتر الشروط، قبل تسليمه للمتعهدينآخر ساعة لإيداع و 

ويجب أن تشمل العروض على ملف الترشح وعرض تقني وعرض مالي، يوضع ملف الترشح والعرض 
التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بأحكام يبين كل منها تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض 

تضمن عبارة "ملف الترشح"، "عرض تقني"، أو "عرض مالي" حسب الحالة وتوضح هذه الأظرفة وموضوعه، وت
، طلب "في ظرف آخر مقفل بإحكام يحمل عبارة "لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض

 .رقم...، موضوع طلب العروض
 ملف الترشح:-1

 :2تييتضمن ملف الترشح ما يأ     
 يشهد المتعهد أو المرشح في التصريح بأنه:: بالترشحالتصريح  ✓
 غير مقصي أو ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومية. •
 شارة "لا شيء".إأن صحيفة السوابق العدلية تحتوي على ليس في حالة تسوية قضائية و  •
 استوفى واجباته الجبائية وشبه الجبائية. •
 التقليدية والحرف.مسجل في السجل التجاري أو سجل الصناعة  •
 فيما يخص الشركات الخاضعة للقانون الجزائري. تهيداع القانوني لحساب شركيستوفي الإ •
 حاصل على رقم التعريف الجبائي بالنسبة للمؤسسات الجزائرية والأجنبية التي سبق لها العمل بالجزائر. •
 .تصريح بالنزاهة ✓
 القانون الأساسي للشركات. ✓
 بالتفويضات.لوثائق التي تتعلق ا ✓
كل وثيقة تسمح بتقديم قدرات المرشحين أو المتعهدين عند الاقتضاء )قدرات مهنية، قدرات مالية،  ✓

 قدرات تقنية(.
 :تييتضمن العرض التقني ما يأالعرض التقني:  -2
 تصريح بالاكتتاب. ✓
 كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني. ✓
 كفالة تعهد تعد حسب الشروط المنصوص عليها. ✓
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 دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على العبارة "قرئ وقبل" مكتوبة بخط اليد. ✓
 :تي: يتضمن العرض المالي ما يأالعرض المالي -3
 رسالة تعهد. ✓
 جدول الأسعار بالوحدة. ✓
 تفصيل كمي وتقديري. ✓
 جمالي والجزافي.تحليل السعر الإ ✓

 : فتح الأظرفة وتقييم العروضالفرع الرابع 
س الجلسة، ــخلال نفة ـــــــة علنيــــــــــالأظرفة المتعلقة بملف الترشح والعروض التقنية والمالية في جلسيتم فتح   

في تاريخ وساعة فتح الأظرفة المنصوص عليها قانونا، وتدعو المصلحة المتعاقدة كل المرشحين أو المتعهدين 
     فسة أو عن طريق رسالة موجهة للمرشحين علان عنه في المنالحضور جلسة  فتح الأظرفة حسب ما تم الإ

 أو المتعهدين المعنيين.
 جراءات المحدودة، تفتح ملفات الترشيحات بصفة منفصلة.في حالة الإ ✓
      جراء طلب العروض المحدود، يتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنية والعروض الماليةإأما في حالة  ✓

 على مرحلتين.
 ثلاثةجراء المسابقة يتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنية والخدمات والعروض المالية على إفي حالة  ✓

 مراحل ولا يتم فتح أظرفة الخدمات في جلسة علنية.
 .1تقييم الخدمات من قبل لجنة تحكيمولا يتم فتح أظرفة العروض المالية للمسابقة إلا بعد نتيجة   
قدة أن تضع في مكان مؤمن وتحت مسؤوليتها، الأظرفة المتعلقة بالعروض ويتعين على المصلحة المتعا  

 غاية فتحها. إلىالمالية 
 :2تيأما فيما يتعلق بتقييم العروض فإنه يتم من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض فهي تقوم بما يأ  
 قصاء المرشحين والعروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد.إ ✓
على تحليل العروض الباقية على مرحلتين: المرحلة الأولى تقوم بالترتيب التقني للعروض مع اقصاء تعمل  ✓

 العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط.
، وتقوم طبقا وتقوم في المرحلة الثانية بدراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي تقنيا  

 لدفتر الشروط بانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية المتمثلة في:
 معيار السعر فقط. إلىالأقل ثمنا من بين العروض المالية للمرشحين المختارين عندما يستند تقييم العروض  ✓
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عدة  إلى، يستند تقييم العروض إذ تعلق الأمر بالخدمات العادية الأقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا، ✓
 معايير من بينها معيار السعر.

 عر إذا كان الاختيارــــــــــــيار الســـــــنها معـــــح عدة معايير من بيــترجي إلىالذي يحصل على أعلى نقطة استنادا  ✓
 قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات.

لى ترجيح إفي حالة طلب العروض المحدود، يتم انتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية استنادا 
 عدة معايير.

المتعاقدة قائمة ظرفة وتقييم العروض على المصلحة جراء المسابقة تقترح لجنة فتح الأإأما في حالة 
بالفائزين المعتمدين، وتدرس عروضهم المالية فيما بعد، لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، 

 ترجيح عدة معايير. إلىاستنادا 
 علان عن المنح المؤقت للصفقة: الإالفرع الخامس

هدين والجمهور باختيارها المؤقت المتع المصلحة المتعاقدةاعلاميا بموجبه تخطر  جراء  إيعتبر المنح المؤقت 
 . 1تعاقد ما نظرا لحصوله على أعلى تنقيط فيما يخص العرض التقني والماليتعامل ملم وغير النهائي

رساء إأو العمومية، فمرحلة المنح المؤقت  ووفقا للمعايير المحددة في النصوص القانونية المنظمة للصفقات
فحص العروض وتقييمها عبر لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض واختيار  جراءاتإالصفقة تأتي مباشرة بعد اتمام 

ن المنح المؤقت علان عأفضل متعهد فيصدر في حقه قرار "منح مؤقت" لهذه الصفقة التي رست عليه ويدرج الإ
                         آجال الانجاز، وكل العناصرن طلب العروض، مع تحديد السعر و علاإالتي نشر فيها  رائدللصفقة في الج

 التي سمحت باختيار حائز الصفقة العمومية.
 وسريان الصفقة اعتماد: الفرع السادس

 اعتماد الصفقة:-1
 يا إلا بعد صدور ــــــإن المنح المؤقت للصفقة ليس اختيارا مؤقتا من قبل المصلحة المتعاقدة، ولا يكون نهائ  

 المختصة قانونا.قرار اعتماد الصفقة من الجهة 
ضفاء الطابع برام الصفقة العمومية والتي تسمح بإإفمرحلة اعتماد الصفقة هي آخر مرحلة من مراحل 

 جرائها.إتمام إعلان عن النهائي والرسمي على الصفقة، والإ
 صة عليهاـــــسلطة المختــوافقة البموعليه فإن الصفقات العمومية لا تكون نهائية ولا تدخل حيز التنفيذ إلا   

 لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة حسب الحالة:حيث ، 2واعتمادها 
 مسؤول الهيئة العمومية. ✓
 الوزير. ✓

                                                           
 188عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص  1
 ،  مرجع سابق.15/247 رقم: المرسوم الرئاسي، 04المادة   2
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 الوالي. ✓
 رئيس المجلس الشعبي البلدي. ✓
 المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية. ✓

المسؤولين  المكلفين بأي  إلىويمكن لكل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال 
 .وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بإبرامحال 

  :1الأتيةأن تتضمن البيانات  شريع والتنظيم  المعمول به ويجبالت إلىيجب أن تشير كل صفقة عمومية و 
 التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة. ✓
 هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم. ✓
 موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا. ✓
 المبلغ المفصل والموزع بالعملة الصعبة والدينار الجزائري حسب الحالة. ✓
 شروط التسديد. ✓
 أجل تنفيذ الصفقة. ✓
 بنك محل الوفاء. ✓
 فسخ الصفقة.شروط  ✓
 تاريخ توقيع الصفقة ومكانها. ✓

 :تيةضافة لذلك على البيانات التكميلية الأويجب أن تحتوي الصفقة العمومية بالإ
 برام الصفقة.إكيفية  ✓
       دارية العامة، ودفاتر التعليمات التقنية المشتركة المطبقة على الصفقات دفاتر البنود الإ إلىشارة الإ ✓

 يتجزأ منها.التي تشكل جزءا لا 
 شروط عمل المناولين واعتمادهم إن وجدوا. ✓
 بند التحيين ومراجعة الأسعار. ✓
 بند الرهن الحيازي، إن كان مطلوبا. ✓
 نسب العقوبات المالية وكيفية حسابها. ✓
 كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة. ✓
 شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ. ✓
 شروط استلام الصفقة. ✓
 تسوية الخلافات.القانون المطبق وشروط  ✓
 بنود السرية والكتمان. ✓

                                                           
 ،  مرجع سابق.15/247 رقم: المرسوم الرئاسي، 95المادة   1
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 بند التأمينات. ✓
 قانون العمل.لبنود العمل التي تضمن احترام  ✓
 البنود المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة. ✓
 دماج المهني للأشخاص المحرومين من سوق الشغل والمعوقين.البنود المتعلقة باستعمال اليد المحلية وبالإ ✓
 سريان الصفقة: -2

نطلاق تنفيذ الالتزامات التعاقدية والذي في أغلب الأحيان يرتبط ايقصد بسريان الصفقة موعد   
شعار المتعامل المتعاقد وتبليغه بذلك ويبدأ سريان إجراءات يكون الهدف منها وضع الصفقة موضع التنفيذ، و بإ

المسبقة التي تجريها اللجان المختصة بالرقابة الصفقة عموما بعد حيازة الصفقة على التأشيرات الناتجة عن الرقابة 
 .1جراءات الالتزام المالي بشأنها ومصادقة السلطات الوصية عليهاإتمام إمضاء الصفقة و إعلى الصفقة و 

لجنة الصفقات العمومية  إلىتمضى الصفقة من قبل ممثلي الأطراف المتعاقدة وترسل  مضاء الصفقة:إ 2-1
 المعنية لفحصها والتأشير عليها.

 :الآتيأصبحت العمليات تتم على النحو  الالتزام المالي: 2-2
 رفع التحفظات. ✓
 الالتزام المالي ثم المصادقة. ✓
بعد التأشير على الصفقة من طرف المراقب المالي تسلم بعد ذلك للمتعامل المتعاقد  بدأ تنفيذ الصفقة: 2-3

 ليشرع في تنفيذها.
 تنفيذها.ق إبرام عقود الصفقات العمومية و : طر المبحث الثالث

ى الحرية التعاقدية، فهي المتمثلة في التضييق عللها خصوصيتها و  المصلحة المتعاقدةع إن عملية التعاقد م
ذلك لضمان المساواة المتعاقد معها، و  تباع طرق محددة في إبرام صفقاتها، مما يستبعد حريتها في اختيارملزمة با

 للتعاقد. المرشحينبين 
 المطلب الأول: مفهوم عقد الصفقة العمومية و أطرافها.

المصلحة الذي يوافق بين المصلحة العامة و تعتبر الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية على النحو 
 الخاصة.

 الفرع الأول: مفهوم عقد الصفقة العمومية.
العقد شريعة عليه و  الاتفاقراف بتنفيذ ما تم مكتوب بين طرفين أو أكثر يلتزم فيه الأط عقد الصفقة هي

 هذا ما ينص عليه القانون المدني الجزائري. الأطراف المتعاقدة و المتعاقدين فهو القانون الذي يحكم العلاقة بين
  رم وفق الشروط المنصوص عليهاـــول به، تبـــــيع المعمشر ـــــــــود مكتوبة في مفهوم التـــالصفقات العمومية عقف

                                                           
 .289خرشي النوي، مرجع سابق، ص  1
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الدراسات لحساب قصد إنجاز الأشغال، واقتناء المواد والخدمات و  15/247 رقم: سيالمرسوم الرئافي هذا 
المصلحة المتعاقدة، من خلال هذا التعريف سنحاول إبراز المعايير التي أخذ بها المشرع الجزائري في تعريف 

 .1ما يميزها عن بقية العقودفقات العمومية و ـــــــــــالص
 العنصر أو المعيار العضوي )من حيث الأطراف(: -1

  .كأي عقد فإن العقد الإداري يقوم أساسا على وجود طرفين
 العنصر أو المعيار الموضوعي: -2

محل أو موضوع العقد، ويقصد بمحل الصفقة العمومية موضوع  إلىيقصد بالمعيار الموضوعي الرجوع   
الخدمة التي يقدمها المتعاقد للإدارة المتعاقدة، حيث موضوع الصفقات العمومية طبقا للقانون: الأشغال، 

 التوريد، الخدمات، الدراسات.
 العنصر أو المعيار الشكلي: -3
رغم إبرامه من طرف شخص معنوي عام واتصاله  أن العقد لا يعتبر إداريا إلىيذهب القضاء الإداري    

أي ، بمرفق عام، إلا إذا تضمن شرطا أو شروطا أخرى محددة في القانون تتضمن حقوقا والتزامات لطرفي العقد
 أن الصفقات العمومية تكون وفقا للشروط الواردة في القانون.

 .الفرع الثاني: أطراف عقد الصفقة العمومية
كطرف أول وتعرف بالمصلحة المتعاقدة الإدارة  تلفين الصفقة العمومية عقد إداري يجمع بين إرادتين مخ     

 الطرف الثاني ممثل في المتعامل المتعاقد.و 
 المصلحة المتعاقدة: -1

من المرسوم  06هي تلك الهيئة الإدارية التي لها سلطة إبرام الصفقات العمومية، فقد نصت المادة 
 :لآتيهي كاق لها إبرام الصفقات العمومية و على مجمل الأشخاص الإدارية التي يح 15/247 رقم: سيالرئا
 .الدولة ✓
 .الجماعات الإقليمية ✓
 .المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ✓
 .المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري ✓
 المتعامل المتعاقد: -2

ة المتمثلة في الشخص الطرف الأول المصلحة المتعاقد ،العمومية عادة ما بين طرفينتبرم الصفقات 
 فقان ـــباريا فيتــــــــــيعيا أو اعتـشخص آخر يمكن أن يكون هذا الأخير طبالاعتباري وهذا طبقا للمعيار العضوي، و 

 على تنفيذ عملية محددة.

                                                           
، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة 5القضائي، العدد  الاجتهادفيصل نسيغة، النظام القانوني للصفقات العمومية  وآليات حمايتها، مجلة 1

 .2014، التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة
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 ية وطنية أو أجنبية يبرمون صفقةـــخاص معنوية أو طبيعــــــــــص أو عدة أشـــــاقد هو شخـــــــــــــــــفالمتعامل المتع
ولا        قد يكون المتعامل المتعاقد مقابالتنفيذ باعتبارهم طرفا فيها، و مع شخص معنوي عام يلتزمون بمقتضاها 

 38و  37 المادتين تعامل المتعاقد فيقد تناول قانون الصفقات العمومية المأو موردا حسب موضوع الصفقة و 
 :15/247 رقم: من المرسوم الرئاسي على التوالي

تزمون بمقتضى يمكن للمتعامل المتعاقد أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يل
 إما في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات.الصفقة إما فرادى و 

   عقد فقات إبرام ص إلىيمكن للمصلحة المتعاقدة من أجل تحقيق أهدافها، أن تلجأ بغية تنفيذ خدماتها 
 أو المؤسسات الأجنبية طبقا لأحكام هذا المرسوم./سسات الخاضعة للقانون الجزائري ومع المؤ 

 المطلب الثاني: طرق إبرام عقد الصفقات العمومية.
ة نجد أن المناقصة هي كأصل عام المنظمة للصفقات العموميالمتتالية و لاحظ على التشريعات من الم

 التراضي كاستثناء لإبرام الصفقات العمومية.و 
 .الفرع الأول: إبرام عقود الصفقات العمومية عن طريق المناقصة

 إن المناقصة أو طلب العروض حضي بعدة تعريفات نتيجة تعاقب لقوانين الصفقات العمومية.
 : 10/236 رقم المناقصة في المرسوم الرئاسيتعريف  -1

صيص أنها: "إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخعلى عرف ت
 .1الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض

 : 15/247 رقم في المرسوم الرئاسي تعريف طلب العروض -2
، أي حسب هذا 2الذي يشكل القاعدة العامةيتم إبرام الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب العروض 

  طلب العروض "طلب العروض هو إجراء يستهدف الحصول على عدة عروض  إلىالمرسوم تم تغيير المناقصة 
من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا 

 .3الاقتصادية
وأشكال طلب العروض حسب المرسوم  10/236 رقم رئاسيحسب المرسوم ال المناقصةشكال أ -3

 .15/247 رقم الرئاسي
 10/236العروض حسب المرسومين الرئاسيين  مختلف أشكال المناقصة وطلب إلىسنتعرض 

 على التوالي: 15/247و
 سواء  أشـــكال المنـــــاقصة  مثلــتت :10/236 رقم أشكال المناقصة الوطنية حسب المرسوم الرئاسي 3-1

                                                           
 ،  مرجع سابق.10/236 رقم: المرسوم الرئاسي، 25المادة   1

 ،  مرجع سابق.15/247 :رقم المرسوم الرئاسي، 39المادة   2

 ،  مرجع سابق.15/247 رقم: المرسوم الرئاسي، 40المادة   3
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 :1تيكانت وطنية أو دولية يمكن إجمالها فيما يأ
 المناقصة المفتوحة. ✓
 المناقصة المحدودة. ✓
 الاستشارة الانتقائية. ✓
 المزايدة. ✓
 المنافسة. ✓
 .2هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا :فتوحةالمناقصة الم 3-1-1
بتقديم تعهد إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض هي إجراء لا يسمح فيه  المناقصة المحدودة: 3-1-2

 .3الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا
هم المدعوون خصيصا ص لهم بتقديم عرض هي إجراء يكون المترشحون المرخ :الاستشارة الانتقائية 3-1-3

 .4للقيام بذلك بعد انتقاء أولي
 الاستشارة الانتقائية على أساس: إلىيتم اللجوء 

  بلوغها.مواصفات تقنية مفصلة أو نجاعة يتعين •
 .لتلبية حاجاتها برنامج وظيفي، استثناء إذا لم تكن المصلحة المتعاقدة قادرة على تحديد الوسائل التقنية •
ي يقدم العرض تعرف المزايدة على أنها الإجراء الذي يمنح الصفقة بموجبه للمتعهد الذ المزايدة: 3-1-4

 .5من النمط العادي، ولا تخص إلا المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري الأقل ثمنا، وتشمل العمليات البسيطة
في اختيارها للعارضين بمراعاة تقديم أقل الأثمان وهذا ما يعني التقييد  المصلحة المتعاقدةالمزايدة تقيد 

 بالمعيار المالي وحده وإهمال معايير أخرى.
 وانب تقنيةـــــــــــــــن في منافسة قصد إنجاز عملية تشمل على جــــــــهي إجراء يضع رجال الف المسابقة: 3-1-5

 .6أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة
 .15/247وفي المقابل سنعرض مختلف أشكال طلب العروض حسب المرسوم الرئاسي   

ال متعددة ـــكــروض أشـــلطلب الع :15/247 رقم الرئاسيحسب المرسوم أشكال طلب العروض  3-2
 :7كانت وطنية أو دولية يمكن إجمالها في  سواء  
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 طلب العروض المفتوح. ✓
 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا. ✓
 طلب العروض المحدود. ✓
 المنافسة. ✓

 .1يقدم تعهداهو إجراء يمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن  طلب العروض المفتوح: 3-2-1
هو إجراء يسمح فيه لكل المرشحين الذين تتوفر : المفتوح مع اشتراط قدرات دنياطلب العروض  3-2-2

ولا  راء، بتقديم تعهدـــفيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الإج
 .2ةيتم انتقاء قبلي للمرشحين من طرف المصلحة المتعاقد

                                               هو إجراء لاستشارة انتقائية، يكون المرشحون الذين تم انتقاؤهم الأولي : طلب العروض المحدود 3-2-3
من قبل مدعوين وحدهم لتقديم تعهد، يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط العدد الأقصى 

 .3دعوتهم لتقديم تعهد، بعد انتقاء أولى بخمسة منهمللمرشحين الذين ستتم 
طلب العروض المحدود عند تسلم العروض التقنية، إما على مرحلتين أو على مرحلة  إلىيجري اللجوء  

 واحدة:
 على مرحلة واحدة: •

 يطلق الإجراء على أساس مواصفات تقنية مفصلة معدة بالرجوع لمقاييس نجاعة يتعين بلوغها. 
 : في حالة طلب العروض المحدود على مرحلتين:مرحلتينعلى  •

تقديم  إلى، استشارةولى برسالة أتتم دعوة المترشحين الذين جرى انتقاؤهم الأولي في مرحلة المرحلة الأولى: 
 عرض تقني أولي دون عرض مالي.

        يمكن للجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض فيما يخص العروض التي تراها مطابقة لدفتر الشروط، و 
ولا   ،أن تطلب كتابيا، بواسطة المصلحة المتعاقدة من المرشحين تقديم توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم

إثر هذه المرحلة أيضا لجنة التقترح و ، علق بمحتوى عرض مرشح من المرشحينيجوز الكشف عن أي معلومة تت
                              على المصلحة المتعاقدة إقصاء عروض المرشحين الذين لا يستوفون المواصفات التقنية المنصوص عليها

 في دفتر الشروط.
بتقديم عرض للقيام  لا يدعى إلا المرشحين الذين جرى إعلان مطابقة عروضهم التقنية الأولية،المرحلة الثانية: 

 عرض مالي على أساس دفتر الشروط مؤشر عليه من طرف لجنة الصفقات العمومية.تقني نهائي و 

                                                           
 سابق.،  مرجع 15/247 رقم:  المرسوم الرئاسي، 43المادة   1

 ،  مرجع سابق.15/247 رقم: المرسوم الرئاسي، 44المادة   2

 ،  مرجع سابق.15/247 رقم: المرسوم الرئاسي، 45المادة   3



 

- 35 - 

جراء يضع رجال الفن في منافسة لاختيار مخطط أو مشروع مصمم استجابة إهي  المسابقة: 3-2-4
جمالية أو فنية على جوانب تقنية أو اقتصادية أو  نجاز عملية تشملإلبرنامج أعده صاحب المشروع، قصد 

 .1خاصة، قبل منح الصفقة لأحد الفائزين بالمسابقة
تمنح الصفقة بعد المفاوضات للفائز بالمسابقة الذي قدم أحسن عرض من الناحية الاقتصادية تلجأ 

 الهــــندسة مارية و ــندسة المعـير والهـعمـيم والتــلــــئة الإقــال تهيــمج ما فيـابقة، لا سيــــراء المســإج إلىعاقدة ــــلحة المتــالمص
 أو معالجة المعلومات.

 الفرع الثاني: إبرام عقود الصفقات العمومية عن طريق التراضي.
 قوف على تعريفه وتوضيح أشكالهسنحاول الو نائيا لإبرام الصفقات العمومية، و يعد التراضي أسلوبا استث

 كذلك الحالات التي يتم فيها أسلوب التراضي.و  
 تعريف التراضي: -1

ريعية " عبر المراحل التشGRE A GRE" ـــلقد اهتم المشرع الجزائري بتعريف التراضي المعبر عنه ب
يعرف التراضي على أنه  27في مادته  10/236 رقم: فحسب المرسوم الرئاسيالمختلفة للصفقات العمومية، 

 رقم: أما المرسوم الرئاسيالمنافسة،  إلىجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إ
 .10/236 رقم: نفس السياق الذي شهده المرسوم الرئاسي إلىفذهب  15/247
 أشكال التراضي: -2

إليه   المصلحة المتعاقدةحتى لا تلجأ ، و استثنائيا لإبرام الصفقات العمومية أسلوبا إن التراضي الذي يعتبر
المتعاقد عن طريق المناقصة، يخضع  المتعامل كوسيلة للتخلص من القيود القانونية المفروضة عليها في اختيار

 .2تخصيص صفقة وفقا لإجراء التراضي بعد الاستشارة، أو التراضي البسيط
ما نص عليها ة حسب تيالتراضي البسيط في الحالات الآ إلىتلجأ المصلحة المتعاقدة  التراضي البسيط: 2-1

 :49في مادته  15/247 رقم: المرسوم الرئاسي، و 10/236 رقم: المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي
 عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية. ✓

أو الأمن ثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة في حالة الاستعجال الملح والمعلل بوجود خطر يهدد است ✓
مع آجال تجسد في الميدان ولا يسعه التكيف العمومي، أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد 

إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة 
 ة مناورات للمماطلة من طرفها.الاستعجال، وأن لا تكون نتيج

          في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية، بشرط أن الظروف  ✓
 اطلة ـــناورات للممـــيجة مـــــكن نتـــلم تعاقدة و ـــلحة المتـن المصوقعة مـــــــــجال لم تكن متــت هذا الاستعـــــالتي استوجب
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 من طرفها.

هذه  إلىعندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية تكتسي طابعا استعجاليا يخضع اللجوء  ✓
 الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذ كان مبلغ الصفقة يساوي عشرة إلىالطريقة الاستعجالية لإبرام الصفقات 

    اع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل الموافقة المسبقة أثناء اجتم إلىدج( و 10.000.000ملايين دينار )
 عن المبلغ السابق الذي:

 عندما يتعلق الأمر بترقية الإنتاج الوطني. -
 عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقا، حصريا للقيام بمهمة  -

الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات الخدمة العمومية، أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطاتها مع 
 العمومية ذات الطابع الإداري.

 :1تيةالآفي الحالات  يكون التراضي بعد الاستشارةالتراضي بعد الاستشارة:  2-2
 عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية.عن عندما يعلن  ✓
 طلب العروض. إلىفي حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء  ✓
 في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية في الدولة. ✓
في حالات الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال طلب عروض  ✓
 ديدة.ج
في حالة العمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقيات ثنائية تتعلق  ✓

 مشاريع تنموية أو هبات.   إلىبالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون 

 الصفقات العمومية. برامإكيفية   :02 كل رقمشال

 

 
 

  
 

                                         
 

 المصدر: من إعداد الطالبتان.
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 .وإنهائها المطلب الثالث: تنفيذ الصفقات العمومية
   ينجم عن التنفيذ آثار بالنسبة للإدارة م الصفقات العمومية هو تنفيذها و إن الغرض الأساسي من إبرا

 للمتعامل المتعاقد.بالنسبة أو المصلحة المتعاقدة و 
المصلحة لحديث عن آثار الصفقة بالنسبة للإدارة أو المتعامل المتعاقد يفرض التطرق لسلطات لو 
 التزاماته.لتطرق لحقوق المتعامل المتعاقد و حقوقها، كما يفرض او  المتعاقدة

 .حقوق المصلحة المتعاقدةالفرع الأول: 
حقوق طات و ـــــــعامة، مما يخولها ممارسة سلبامتيازات السلطة الالمصلحة المتعاقدة أو  الإدارة العامةتتمتع 

عليه فإن وضعية آجالها، تحقيقا للمصلحة العامة و في قات العامة وفقا لبنودها و حسن تنفيذ الصف إلى دفــــــته
 :1تيةلآاستعمال السلطات الرئيسية ادة كإدارة عامة، يخولها ممارسة و المتعاق المصلحة
 الإشراف والمراقبة.سلطة  ✓
 سلطة التعديل للصفقة أو للعقد. ✓
 سلطة توقيع الجزاءات. ✓
 سلطة إنهاء الصفقة. ✓
 : سلطة الإشراف والمراقبة -1

ا إنملعقد بأي طريقة أو وسيلة كانت، و المتعاقد ينفذ االمتعامل لا يترتب على إبرام العقد الإداري ترك 
 المراقبة على عملية التنفيذ.بسلطة الإشراف و  المصلحة المتعاقدةتتمتع 

    المراقبة من النظام العام لا يمكن الاتفاقالمصلحة المتعاقدة في الإشراف و  القاعدة العامة أن سلطةو 
 على مخالفتها، كما لا يمكن للإدارة التنازل عليها.

 :سلطة التعديل للصفقة أو للعقد -2
إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله 

 .2القانون
 يمكن للإدارة أو المصلحة المتعاقدة أن تعدل العقد بإدارتها المنفردة، خاصة من خلال آلية الملحق مثلا.

إلا أنه هناك حدود لتعديل الصفقة أو العقد بحيث لا يمس التعديل جوهر العقد كما يترتب على تعديل 
 عامل المتعاقد في التعويض عن الالتزامات الإضافية الجديدة.العقد حق المت

  سلطة توقيع الجزاءات: -3

 الهـإهم امل المتعاقد إذا ثبتـــــزاءات على المتعـــع جـــــــة توقيـة عامـــباعتبارها سلط المصلحة المتعاقدةلك ــــتم  
 عن التـنفيذ ط التعاقد أو التنازلالتنفيذ، ولم يحترم شرو أو تقصيره في تنفيذ أحكام العقد، أو عدم مراعاته آجال 
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 :1لشخص آخر وغيرها، وتتمثل في الجزاءات المالية ووسائل الضغط
 مبالغ الضمان. ةتتخذ الجزاءات المالية إما صورة الغرامات أو صورة مصادر  الجزاءات المالية: 3-1
 في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المتعاقد عليها يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات الغرامات:3-1-1

 .2المطابق، فرض عقوبات مالية دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به
كيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر للصفقة نسبة العقوبات المالية و  تحدد الأحكام التعاقدية

 الشروط.
الدفعات التي تتم  ت المالية التعاقدية المطبقة على المتعاملين المتعاقدين بموجب الصفقة منتقتطع العقوبا

 الكيفيات المنصوص عليها في الصفقة.حسب  الشروط و 
يتعين على المتعامل المتعاقد أن يقدم كفالة حسن تنفيذ  الضمان أو كفالة الضمان:صادر مبالغ ت 3-1-2

الخدمات، التي تحدد قائمتها بقرار ات باستثناء بعض أنواع الصفقات و التسبيقالصفقة، زيادة على كفالة رد 
 الوزير المعني.ك بين الوزير المكلف بالمالية و وزاري مشتر 

 المصلحة المتعاقدةالمتعاقد مع المتعامل تحميل  إلىهذا النوع من الجزاءات لا يهدف  وسائل الضغط: 3-2
الضغط عليه لإجباره على التنفيذ و تتخذ  إلىإنما يهدف بالتزاماته  التعاقدية  و إخلاله أعباء مالية نتيجة 

 : 3تيوسائل الضغط مجموعة من الصور نوضحها فيما يأ

قاول أو جهة م إلىاسناده في عقد الأشغال العامة، وسحب العمل منه، و  المتعامل المتعاقدتوقيف  3-2-1
 المتعامل المتعاقدذلك كله على حساب لتشريع الساري المفعول و ، طبقا لاتمام الشغلأخرى ليواصل تنفيذ و 

 الأول.
الشراء على حساب المورد في عقود التوريد، نظرا لإخلاله بشروط العقد سواء من حيث مواصفات  3-2-2

 التوريدات أو التأخر عن تسليمها.
المرافق العامة في حالة التوقف الكلي أو الجزئي  التزاموضع المرفق أو المشروع تحت الحراسة في عقود  3-2-3

 ذلك ضمانا لسير المرفق العام. غيره بالتنفيذ و  إلىفق، أو تعهد للمر 
 سلطة إنهاء الصفقة أو إنهاء العقد: -4

دارة إنهاء الرابطة التعاقدية وقطع العلاقة بينها وبين يستهدف هذا الامتياز أو السلطة المخولة للإ
يفترض هنا في هذه الحالة أن يقدم المتعامل المتعاقد على ارتكاب خطأ جسيم يخول عاقد، و المتعامل المت

 ممارسة هذه السلطة.لمصلحة المتعاقدة ل
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ها تلزم بإعذار قبل ممارست المصلحة المتعاقدةآثارها، فإن غير أن سلطة فسخ العقد وبالنظر لخطورتها و 
صنعا عندما نص على وجوب إعذار المتعامل المتعاقد بهدف الوفاء لقد أحسن المشرع الجزائري المعني بالأمر، و 

                                 دراجهاإيحدد الوزير المكلف بالمالية بموجب قرار البيانات الواجب و  بالتزاماته خلال مدة زمنية معينة
 .1علانات قانونيةإجال نشره في شكل أعذار وكذلك في الإ

 التزاماته.حقوق المتعامل المتعاقد و لثاني: الفرع ا
تحمله الاعتراف له بمجموعة من حقوقه و  ينجم عن إبرام الصفقة آثار بالنسبة لمتعامل المتعاقد تتمثل في

 .2مجموعة من الالتزامات
 الحق في المقابل المالي: -1

الخدمة موضوع الصفقة  تعتبر الصفقة العمومية عقد معاوضة يلزم فيه المتعامل المتعاقد بتنفيذ العمل أو
       الكيفيات المعنية بدفع المقابل المالي بالأشكال و  المصلحة المتعاقدةزم تتللمواصفات والشروط المتفق عليها، تبعا ل

كيفيات   15/247 رقم: من المرسوم الرئاسي 123 إلى 108لقد فصلت المواد من التي حددها القانون، و 
الدفع بما يعكس اهتمام المشرع بهذه المسألة نظرا لخطورتها خاصة في عقد الأشغال موضوع الصفقة إذن لا 

                                     حق المتعامل المتعاقدمر يتعلق بحقوق الخزينة من جهة و مادة لكيفيات الدفع فالأ16أن يخصص المشرع  عجب
 من جهة أخرى.

 في التعويض: الحق -2
ذا إذا تسببت في احداث ضرر للمتعامل المتعاقد جاز له المصلحة المتعاقدةطبقا للمبادئ العامة فإن 

        كذلك الحال بالنسبة لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، فالتجاوز أو الخرق قد يحدثالأخير مطالبتها بالتعويض، و 
 لتعويض.المتعاقدة فتلزم عندئذ با المصلحةمن جانب 

 الحق في التوازن المالي: -3
التأثير البالغ على مركزه شأنها إرهاق المتعامل المتعاقد و قد ينجم عن تنفيذ الصفقة أحداث أو وقائع من 

    المالي بما يعطيه الحق في المطالبة بإعادة التوازن المالي، فإذا كانت الأطراف في عقود القانون الخاص متساوية
ماليا لم يكن في الحسبان ساعة  المتعاقد عبء اخلاف ذلك في الصفقة قد يتحمل المتعامل ه و أو متكافئة، فإن

 الاعتراف له بحقوقه المالية تشجيعا له على تنفيذ التزاماته.يفرض مراعاة هذا الطارئ الجديد، و التعاقد بما 
 :تيفنلاحظها فيما يأهذا فيما يتعلق بحقوق المتعامل المتعاقد أما فيما يتعلق بواجباته 

 الأداء الشخصي للخدمة موضوع العقد. ✓
 دمة موضوع العقد حسب الكيفيات المتعاقد عليها.أداء الخ ✓
 دمة موضوع العقد في المدة المتفق عليها.الالتزام بأداء الخ ✓
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 الالتزام بدفع مبلغ الضمان. ✓

 العمومية. ةالصفقعقد إنهاء أشكال : لثالفرع الثا
المدة المتفق عليها المحددة قانونا  إتمامقد تنتهي الصفقات العمومية نهاية طبيعية كتنفيذ مضمون العقد أو 

 زوال الرابطة العقدية. إلىمما يؤدي 
لا مختلفة منها الفسخ تأخذ أشكاو هإذ لم ينفذ المتعامل المتعاقد التزاماتتنتهي الصفقة نهاية غير طبيعية و 

 ، الفسخ القضائي.المصلحة المتعاقدةة القانون، الفسخ الإداري عن طريق الفسخ بقو الاتفاقي و 
 النهاية الطبيعية للصفقات العمومية:  -1

 .1تنتهي الصفقات العمومية نهاية طبيعية في الحالتين الآتيتين: تنفيذ موضوع العقد، انتهاء مدة العقد 
ا، فتنحل الرابطة العقدية هطبيعية بتنفيذ موضوعتنتهي الصفقة العمومية نهاية تنفيذ موضوع الصفقة:  1-1

بوفاء كل طرق بالتزاماته التعاقدية، ففي عقد الخدمات ينتهي العقد بوفاء كل طرف بما في ذمته من الالتزام،  
بالتسوية المالية للصفقة، أو أن يقوم  المصلحة المتعاقدةكأن يقوم المتعهد بتنفيذ الخدمة موضوع العقد، وتقوم 

الوفاء بالتزامها  إلى المصلحة المتعاقدةالمتعامل المتعاقد في عقد الدراسات بإنجاز الدراسة موضوع الصفقة وتبادر 
 العقد وبوفاء كل طرف بما عليه من التزامات. بإنجاز ما أتفق عليه فيأيضا، أي 

 عقد الأشغال العامة، حيث أنه سيما فيلا تظل الصفقة العمومية تتميز بأحكامها الخاصة  غير أنه
ة ينالمع للمصلحة المتعاقدةبعد وفاء المتعامل المتعاقد بالتزاماته كاملة وفي الموعد المحدد وتسليمه المشروع جاهزا و 

و/أو دفع على الحساب أي أثر من لا يترتب على دفع ما يحتمل من تسبيقات حيث  ،تظل مسؤوليته قائمة
 .  2شأنه أن يخفف مسؤولية المتعامل المتعاقد من حيث التنفيذ الكامل والمطابق والوفي للخدمات المتعاقدة عليها

سليم المشروع عند إتمام الأشغال موضوع الصفقة يتولى المتعامل المتعاقد ت التسليم المؤقت: 1-1-1
الاحتفاظ بمبلغ الضمان للتأكد من حسن تنفيذ الصفقة  إلىتبادر هذه الأخيرة ة، و ينالمع مصلحة المتعاقدةلل

 الدفعات بعنوان التسبيقات.لمالية و مات ااغر ليه في عقد الصفقة، كما تقتطع الع الاتفاقطبقا لما تم 
في حال تسجيل تحفظات على كيفية التنفيذ أثناء مرحلة التسليم المؤقت  التسليم النهائي: 1-1-2

عندئذ ذلك يتم تسليم المشروع نهائيا و  في حال إتماما ومحاولة رفعها، و امل المتعاقد بالامتثال لهعشروع يلزم المتللم
 .3قتطاعات الضمان وشطب الكفالاتالمعنية برد ا المصلحة المتعاقدةتقوم 

الذي عادة ما الحال لامتياز المرافق العامة و  ينقضي العقد الإداري بانتهاء مدته، كما هو المدة: انتهاء 1-2
د ما نشاط المرفق بعد انتهاء المدة المتفق عليها في العق جاعاستر  المصلحة المتعاقدةيبرم لمدة محددة، حيث تتولى 

 .4يتحلل حينئذ كل طرف من التزاماته اتجاه الطرف الآخرلم تجدد الرابطة العقدية، و 
                                                           

 .101محمد الصغير بعلي، مرجع سابق ، ص1
  ، مرجع سابق.15/247 رقم: ، المرسوم الرئاسي2الفقرة  108المادة  2
 ، مرجع سابق.15/247 رقم: ، المرسوم الرئاسي120المادة  3
 .366العمومية، مرجع سابق، ص عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات 4
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 للصفقات العمومية:النهاية غير الطبيعية -2
إذا كانت الصفقة العمومية تنتهي كأصل عام بتنفيذ موضوعها وهو الوضع الطبيعي والمألوف، فإنها 

 تتمثل فيما يأتي: قد تنتهي قبل إتمام عملية التنفيذ، وهذه الحالة تأخذ أشكالا متعددة
 تفاقي،الفسخ الا ✓
 الفسخ القضائي، ✓
 ،المتعاقدةالمصلحة الفسخ الإداري أي عن طريق  ✓
 ،الفسخ بقوة القانون ✓
 قا ـــعندما كان إبرام العقد مبنيا على توافق إرادتي الطرفين فإنهما يستطيعان أيضا أن يتف الفسخ الاتفاقي:2-1

 مدته. هاءتنإعلى إنهائه قبل تمام تنفيذه أو 
مبررا بسبب يمكن للمصلحة المتعاقدة القيام بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد، عندما يكون 

 .هالتزامات، ولم يقصر في أي جانب من  بدون خطأ من المتعامل المتعاقدالمصلحة العامة، حتى
زيادة عن الفسخ من جانب واحد يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة العمومية، عندما يكون مبررا 

 .15/247 رقم: رسوم الرئاسيمن الم 151بظروف خارجة عن إرادة المتعامل المتعاقد هذا ما جاءت به المادة 
تعاقد أن تلجأ تفاق مع المتعامل المبعد الا لمصلحة المتعاقدةيتضح مما سبق أن المشرع الجزائري أجاز ل

 .من المؤكد أنها ملزمة في هذه الحالة بتبرير موقفها في قطع العلاقة العقديةللفسخ الاتفاقي، و 
تفاقية أو وثيقة الفسخ من قبل اأوجب توقيع  رعشالمولما كان للفسخ الاتفاقي الطابع الرضائي فإن 

                                              هذا حفاظا سوية المالية للأشغال المنجزة، و المتعامل المتعاقد تتضمن التالمعنية و  مصلحة المتعاقدةمثل القانوني للالم
المصلحة لا كانت إأنه لم يثبت الخطأ من جانبه و سيما و لا  المصلحة المتعاقدةمع  هذا الأخيرحقوق على 

 .1من الناحية المالية عندئذ يتحمل المتعامل المتعاقد كامل المسؤوليةداري و لإالفسخ ا إلىقد لجأت  المتعاقدة
عاقدة وأنها انساقت يتميز الفسخ الاتفاقي عن باقي أنواع الفسخ على أنه نابع من إرادة الأطراف المت

لا شيء يمنع في أن ينص العقد ي يضع حدا أو نهاية لعقد قديم، و بمثابة العقد الجديد الذفهو إليه طوعا 
                           جراء اللجوء لتغطية الضرر الذي قد يصيبهل المتعاقد في الحصول على تعويض الفاسخ على أحقية المتعام

 .الفسخ الاتفاقي إلى
 اضي مكفول للجميع فإنه يجوز لأي من طرفي الرابطة العقدية من منطلق أن حق التق الفسخ القضائي: 2-2
 .2صـــــختـاء الاداري المـــجوء للقضـــــــالل

ومن الطبيعي أن يستند رافع الدعوى المصلحة المتعاقدة أو المتعامل المتعاقد لسبب جدي يوجب الفسخ      
 القضائي ويبرر استجابة القاضي الاداري لموضوع الدعوى.

                                                           
 ، مرجع سابق.15/247 رقم: ، المرسوم الرئاسي2الفقرة  152المادة   1
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إذا لم ينفذ ، 1داري للصفقةتتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة الفسخ الانفرادي أو الإ داري:الفسخ الإ 2-3
 المتعاقد التزاماته توجه له المصلحة المتعاقدة إعذارا ليفي بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد.

وإذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الاعذار المنصوص عليه فإن المصلحة المتعاقدة 
 يمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد و يمكنها كذلك القيام بفسخ جزئي للصفقة.

بممارسة الفسخ  المتعاقدةالمصلحة من نص المادة السابقة يتضح أن المشرع الجزائري اعترف صراحة لجهة 
عذار قبل اللجوء جراء جوهري تمثل في الإإ، غير أنه علق ممارسة هذه السلطة على نفراديالاأو  داريالإ

الفسخ إلا بعد  إلىأنها لم تبادر ضد المتعاقد معها، و  لمصلحة المتعاقدةللفسخ ليكون هذا الأخير بمثابة حجة ل
جراء اللازم المتمثل ، غير أنه متى ثبت أنه لم يبالي بذلك جاز لها اتخاذ الإنذار لتدارك الوضعيةأن وجهت لها الإ

 في سلطة الفسخ الاداري أو الانفرادي.
          أن هذا الأخير يعطى له فرصة ل المتعاقد، فلا فسخ دون إعذار و يكفل الإعذار حماية للمتعامو 

 وضعية تعسف أنها تكون فيسلطة الفسخ، و  المتعاقدةالمصلحة استخدام  إلىفي تدارك الأمر بما قد لا يؤدي 
 الفسخ دون اعذار. إلىبادرت من هي  ذوخروج عن القانون إ

قضاء المعنية بعد ان المصلحة المتعاقدةلم تحدد أجلا واحد بعد توجيه الاعتذار و بإمكان  إن نسجل أنهاو 
 .2ممارسة سلطة الفسخ الآجال
المصلحة لربما تعمد المشرع عدم ذكر الأجل ليمنح ، و بالمرسوم شارة إلى ذلك الإ من الضروريكان و 
 سلطة تقديرية واسعة حسب طبيعة كل صفقة لوحدها. المتعاقدة
نجدها قد ضبطت ممارسة سلطة  28/03/2011 :المؤرخة بتاريخ 24 :بالرجوع للجريدة الرسمية العددو 

منه أن الفسخ لا يتم من جانب المصلحة المتعاقدة إلا بعد توجيه إعذارين  2المادة عليها حيث نصت 
 :3تيةمن القرار مضمون الإعذار و أوجبت ذكر البيانات الأ 03المادة أيضا للمتعامل المتعاقد العاجز وبينت 

 عنوانها،تعيين المصلحة المتعاقدة و  ✓
 عنوانه،تعيين المتعامل المتعاقد و  ✓
 ،التعيين الدقيق للصفقة ✓
 عذار ،إو ثاني أول أتوضيح اذا كان  ✓
 موضوع الإعذار، ✓
 الأجل الممنوح لتنفيذ موضوع الإعذار، ✓
 ،العقوبات المنصوص عليها في حال رفض التنفيذ ✓

                                                           
 ، مرجع سابق.15/247 رقم: المرسوم الرئاسي، 149المادة  1
 نفسه.رجع المادة نفسها، الم 2
 .2011لسنة  24آجال نشره الجريدة الرسمية ،رقم البيانات التي يتضمنها الاعذار و ، يحدد 03/2011/ 28 :قرار مؤرخ في 3
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بأنه يتم برسالة  28/03/2011من القرار المؤرخ في  04المادة  وصفته أما عن شكل الإعذار فقد
الرسمية نشره وجوبا في النشرة ل المتعاقد مع إشعار بالاستلام و المتعام إلىترسل  ومضمونة الوصول موصى عليها

ين موزعتين على المستوى الوطني ويحرر ، وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتلصفقات المتعامل العمومي
                                       ر فيهشويجب أن يرسل الإعذار في نفس الوقت الذي نباللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل، 

رة الرسمية لصفقات المتعامل شر في النشالمتعامل المتعاقد، ويسري مفعول الإعذار ابتداء  من تاريخ الن إلى
 المتعاقد.

ا تستعمل وسائل الإعلام كثيرا م  المصلحة المتعاقدةإلا أنه في عقد الأشغال العامة بالذات نجد أن 
 ذارات الكثيرة المنشورة يوميا في الجرائدعهذا ما تؤكده الإالفسخ، و  إجراءالمعني قبل ممارسة لتنبيه  المكتوبة
 اليومية.

تجاه المتعاقد معها جراء  المصلحة المتعاقدةداري تمارسه على خلاف الفسخ الاتفاقي، فإن الفسخ الإو 
المصلحة داري معترف بها لجهة تقصير فادح صدر منه أو إخلال كبير بالتزاماته العقدية، فسلطة الفسخ الإ

ا مروعات محل الصفقات العمومية، و لمواجهة وضعيات الإخلال الكبير بما يضمن السير الحسن للمش المتعاقدة
 تحقيق المصلحة العامة.دمة الجمهور و لمرافق العامة، وخيجسد فكرة استمرارية ا

هذا لو لم يخطىء المتعامل المتعاقد و خ العقد بإرادتها المنفردة حتى و أن تفس مصلحة المتعاقدةويمكن لل
 الملائمة. أمراعاة لمبد

سلطة تقديرية واسعة في وضع حد لرابطة عقدية بعد ظهور ظروف  مصلحة المتعاقدةتم إعطاء للو 
 جديدة توجب فسخ العقد لمقتضيات المصلحة العامة.

 الفسخ بقوة القانون: 2-4
فإذا كنا أمام عقد  أبرز صورة تدخل تحت هذه الحالة من حالات إنهاء الصفقة هي حالة القوة القاهرة

جزءا من العمل ثم هلك محل العقد نتيجة سبب خارجي كالحرب فإن العقد  المتعامل المتعاقدأنجز أشغال عامة و 
 .1ينقضي دون أن يتحمل أي من الطرفين تعويض بسبب هذا الانقضاء
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 العمومية. عقد الصفقةنهاء إ: 03 كل رقمشال
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 النهاية الطبيعية للصفقة العمومية

العمومية  قةالصف عقد نهاءإ  

الطبيعية للصفقة العمومية غير النهاية  
 

قضائيالفسخ ال الفسخ الاتفاقي تنفيذ موضوع الصفقات   الفسخ بقوة القانون الفسخ الإداري 

 التسليم المؤقت التسليم النهائي انتهاء المدة
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 خاتمة الفصل 
       الأداة الفعالةال الأوسع في استعمال المال و أن الصفقات العمومية هي المج إلى في الأخير نخلص  

كذا و  لذا يجب اتباع القوانين والتشريعات المنظمة لها،في تسييره، فلا يحق لأي فرد التصرف العشوائي للمال 
ك الأهمية الكبيرة لهذه العقود ندر ومن خلال دراستنا جراءات الواجب اتباعها عند إبرامها، الإاحترام المبادئ و 

المتكررة للنصوص لى من خلال التعديلات المتعددة و تتجع الجزائري اهتماما كبيرا تظهر و التي أولاها المشر و 
رك الأخطاء والفراغات الواردة يحاول تدا كل المراحل التي مرت بها القوانين التنظيمية  حيث كان في، االمنظمة له

حولات وعموما فإن قانون الصفقات العمومية يجب أن يواكب الت ،التي كانت تفسر بشكل خاطئو ، فيها
، حتى نستطيع ة أهمية كبرى وخاصة السابقة منهاــك يجب إعطاء للرقابــاد السوق ولتدعيم ذلالسياسية واقتصـ

وقد لاحظنا الكفيلة لمنع وقوعها في المستقبل،  حال وقوعها مع وضع السبلتجنب الأخطاء وتصحيحيها في 
أن المشرع الجزائري قد أصــــاب في كثير من المواضع للقضاء على أي تحايل قد ترتكبه المصلحة المتعاقدة قد 

 وأخطأت في بعض الأحيان.ينقص أو يشوه المبادئ المذكورة أعلاه كمبدأ المنافسة مثلا، 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

الفصل الثاني: الرقابة على عقود الصفقات 
 العمومية والمنازعات التي تنشأ عنها
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 تمهيد
فهي المسار الأمثل لتنفيذ السياسة  أهم قناة تتحرك فيها الأموال العمومية،  تعتبر الصفقات العمومية

لاقتصاد للدولة، والتي تنجز من خلالها برامج تتجسد ميدانيا في مشاريع واستثمارات، تدر على ا موميةالع
ة خاصة داخلية لأطر رقابي والجانب المالي لها بالأخص لذا تخضع الصفقات العموميةالوطني بالتطور والرقي، 

 وخارجية، وذلك للحفاظ على المال العام من التبديد والتبذير.
، إلى رقابة سابقة، تمارس من طرف المراقب المالي والمحاسب العمومي، ورقابة ةيرقابالأطر ال هذه وتنقسم

 .الهيئة الوصائيةلاحقة تقوم بها 
       قد تنشأ بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد منازعاتوخلال تنفيذ عقود الصفقات العمومية  

أو أثناء تنفيذ الصفقة على غير النحو المتفق عليه أو خارج الأجل المتفق  ،بخصوص تفسير مواد عقد الصفقة
يمكن أن تشكل الضمانات المقدمة في إطار الصفقات لق الصفقة بسبب العيوب الخفية، و حتى بعد غ أوعليه، 

                             وهذا ما سنتطرق إليه، عمالها أيضا موضوعا للمنازعة في الصفقات العموميةأالعمومية في مجال 
 من خلال هذا الفصل .

     في المبحث الأول  لصفقات العموميةعقود االجانب المالي للذا ارتأينا أن نخصص هذا الفصل لتحديد  
لمقابل المالي للمتعامل المتعاقد، وكذا كيفيات الدفع، الضمانات، الأساس ا دتحدي طرقالتطرق إلى من خلال 

 الرهن الحيازي، ومراحل الاستلام. التنظيمي للملحق،
       أشكال الرقابة على الصفقات العمومية من خلال التطرق المبحث الثاني فسنتطرق إلى  أما في 

  الرقابة البعدية الوصائية.، الرقابة القبلية المالية والمحاسبية على الصفقات العموميةإلى 
      أ بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد شتن سنتطرف إلى المنازعات التيوفي المبحث الثالث  

 تسويتهما.وعن التنفيذ و  الناشئة عن إبرام الصفقات العمومية من خلال التطرق إلى المنازعات 
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 .المبحث الأول: الجانب المالي في عقود الصفقات العمومية
لذا تعتبر الصفقات العمومية الآلية المثلـى لتنفيذ برامج انتخابية تتجسد في المشاريع التنموية للدولة، 

وكيفية المتضمن طرق تحديد المقابل المالي للمتعامل المتعاقد، خرها الجانب المالي آفهي تمر بمراحل عديدة و
  المبحث. هذا نبينه فيس وهذا ما ساس التنظيمي للملحق، مراحل الاستلامالدفع، الضمانات، الأ

 الدفع. مبلغ الصفقة وكيفياتآليات تحديد لمتعامل المتعاقد و ل المقابل المالي تحديدطرق  :المطلب الأول
المتعاقد التزاماته المتعلقة بموضوع الصفقة صار من حقه الحصول على المقابل المالي المتعامل عندما ينفذ 

 .حددها التنظيم بالكيفية التي
 .لمتعامل المتعاقدالمقابل المالي لتحديد  :الفرع الأول
  :1الأتية لمتعامل المتعاقد حسب الكيفياتل المالي المقابليدفع 

 .بالسعر الإجمالي والجزافي 
 .بناء على قائمة سعر الوحدة 
 .بناء على النفقات المراقبة 
 .بسعر مختلط 
 جمالي والجزافي:السعر الإ مبلغ الصفقة بناءً على -1

جمالي إ مبلغ على المصلحة المتعاقدةو  عاقدتالمتعامل الميوصف العقد بهذا الشكل حين يتم الاتفاق بين 
، هعمل كلي من غير تفاصيل توزيعلإنجاز جمالي إ، أي مبلغ عاقدتالمتعامل الملمجموع الأشغال التي سينفذها 

فهناك عاملان متقابلان في هذا العقد ، عقد الصفقةوتخصيص كل جزء منه لنوع معين من الأشغال موضوع 
، ولا عاقدتالمتعامل المشغل معين يقوم به  ىالأخر  هةمن جهة مبلغ محدد من المال ككتلة واحدة، ومن الج

          كون هناك تفصيلات تنوع واحد أو وحدة واحدة، بل قد  يشترط هذا أن يكون الشغل عبارة عن
 الجزافي. سعرمن مكونات هذا الشغل وكذلك تحديد ال

يدفع له عن مجمل ما نفذه،  مبلغجماليا أو شاملا مقابل إينفذ عملا  عاقدتالمتعامل الموهذا يعني أن 
                                         مكانية الحصولإ، عدم الصفقة بلغويترتب على الطابع الجزافي لم، في هذه الحالة بأنه جزافي المبلغويوصف 

 ضافية في حالة ما إذا واجهته صعوبات في التنفيذ بحسب ما هو متفق عليه.إعلى مبالغ 
 على قائمة سعر الوحدة: بناءً  مبلغ الصفقة -2

                   وحدويةر السعابتطبيق الأ المبلغالصفقة التي يتم فيها تسديد عقد في  الوحدويعلى السعر  بناء  
إما أن تكون إما محددة خصيصا لصفقة معينة، و  وحدويةسعار الويمكن أن تكون الأ على الكميات المنفذة،
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         شغال على أساس مجمع )المجموعات( موجودة مسبقا تسمى السلسلة ويطبق على هذا النوع من الأ
 .1التي لا يمكن تحديد الكميات فيها إلا بشكل تقريبي

شق مبلغ مشروع على وحدات القياس مثل تحديد  الصفقة بناء  مبلغ ويكون ذلك في حالة تحديده 
 .2على سعر المتر المربع طريق عام، في إطار تنفيذ صفقة أشغال عامة، بناء  

في عدد  على أساس قائمة سعر الوحدة بضرب ثمن الوحدة المبلغعلى ذلك، فقد تم تحديد  وبناء  
          كل صنف  مبلغحدد نت فالصفقة أكثر من صنف للوحدا عقد ن تضمنإالوحدات المشابهة لها، و 

الصفقة  مبلغحصل على نهذه الأصناف المتشابهة ل مبالغثلة أو المشابهة، ثم نقوم بجمع امن الوحدات المم
 الكامل.

 على نفقات المراقبة: بناءً الصفقة  مبلغ-3
الحقيقية تكون فيها النفقات التي الصفقة  في مبلغالصفقة على أساس نفقات المراقبة يكمن مبلغ 

يكون فيها التنفيذ عمل محدد  وغيرها، إيجار العقارمن يد عاملة ومواد استهلاكية و  تعامل المتعاقدوالمراقبة للم
 .والتي يتم تسديدها كليا بتطبيق معاملات الزيادة أخذا بعين الاعتبار التكاليف العامة )هامش الربح(

وفقا لهذا الأسلوب، لا يكون محددا أو معروفا عند  اقدعتالمتعامل المالذي يتقاضاه  مبلغ الصفقةومنه ف  
نجازه للخدمة، لذا إبرام الصفقة، لكن المحدد هو معايير ومقاييس المراقبة وما سينفقه المتعامل المتعاقد أثناء إ

الواجب  المبلغعناصر المتعاقد عليها لأجل تحديد اليعة وطريقة الحساب وقيمة مختلف يجب أن تذكر وتحدد طب
 لدفع.ا

 ختتل:: الم سعربناءً على ال مبلغ الصفقة -4
يكون باستعمال مختلط للأساليب السابقة، أي اعتماد معايير  مبلغ الصفقةويقصد به أن تحديد 

 مختلطة، وذلك بمراعاة تكلفة سعر الوحدة، ومراقبة النفقات.
 .الصفقة مبلغ: آليات تحديد الفرع الثاني

ونهائيته مبدأ متفق عليه إلا أن عدم المساس به ليس مطلق، بل ترد عليه استثناءات  بلغإذا كان ثبات الم     
 .3"يمكن أن يكون السعر ثابتا أو قابلا للمراجعة..."

 السعر الثابت:-1
       الذي سعرالوهو ، الأسعار التي لا يمكن تعديلها بسبب تغير الظروف الاقتصادية يه ثابتةر الاسعالأ

مكانية تغيره أو تعديله أو مراجعته إبرام الصفقة، دون إتم تحديده والاتفاق على تأديته للمتعامل المتعاقد عند 
                                                             

  مية نصيرة بلحاج، تحديد السعر في الصفقات العمومية وفقا للتشريع الجزائري، مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني حول دور الصفقات العمو  1
 .20/05/2013جامعة المدية،  ،في حماية المال العام

 .81محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  2
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لاحقا، أي الأسعار الثابتة لا تتغير خلال فترة العقد إلا على مستوى الطوارئ والتغيرات التكنولوجية وليس 
 الاقتصادية. ظروفعلى صعيد ال

 عة:السعر القابل للمراج -2
الابتدائي المتفق عليه لم  عرالنوع مما تعنيه المراجعة أن السهذا  15/247 رقم: لم يعرف المرسوم الرئاسي

لأن المراجعة تنصب على الخدمات  ،حدثت أثناء تنفيذ العقد ظروف استثنائيةيعد صالحا نتيجة حصول 
 عليه.الصفقة بشكل مطابق لما اتفق عقد حسب شروط  ةاوالمؤدالمنفذة فعلا 

فمبدئيا لا يمكن العمل ببند مراجعة الأسعار إلا بمقتضى الخدمات المنفذة فعلا ولا يمكن العمل ببند 
 :1الأتيةمراجعة الأسعار في الحالات 

 .في الفترة التي تغطيها صلاحية العرض 
 .في الفترة التي يغطيها بند تحيين الاسعار عند الاقتضاء 
  أشهر.أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة 

أما صيغة المراجعة فلا يكون السعر قابل للمراجعة إلا إذا كان محل اتفاق يدرج كبند في بينات الصفقة، 
حيث يتم الاتفاق على صيغة رقمية جبرية للمراجعة تأخذ بعين الاعتبار العناصر  ،وتتضمن بشكل صريح

 المكونة للسعر.
أن يتم تحيين سعر الصفقة العمومية إذا ما  يمكن أنه 15/247 الرئاسي رقم: وقد ذكُر في المرسوم

أوجبت ذلك الظروف الاقتصادية والتحديات الطارئة على العقد، إذا كان يفصل بين التاريخ المحدد لإيداع 
العروض وتاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة أجل يفوق مدة تحضير العرض زائد ثلاثة أشهر وكذلك إذا 

 .2ذلكتطلبت الظروف الاقتصادية 
 .كيفيات الدفع  الفرع الثالث: 

الصفقة، وتعرف على أنها مبالغ مالية تدفع من قبل  لمبلغتعد التسبيقات تسوية مالية جزئية غير نهائية 
 .النهائي وقبل أداء وتنفيذ الخدمة المبلغتعاقد معها على حساب متعامل الملل المصلحة المتعاقدة

 التسبيق: -1
التسبيق بأنه كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفيذ المادي  عرفي  

 المصلحة المتعاقدة، بمعنى أن المتعامل المتعاقد لم يباشر بعد الخدمة موضوع الصفقة رغم ذلك تبادر 3للخدمة
ـــالمعنية بالتعاقد بدفع تسبيق في رقم الح ــساب الجاري للمتـــ ـــ ــــالمتعاقد، وهذا بهعامل ـ ـــ ــ ــ  دف مساعدته على مباشرةـ
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ـــالية ويمكنه هذا التـــاء المالأعمال والوفاء بالأعب  ــمن توفير المواد التي يتطلبها تنفيسبيق ـ خذ ــفقة ويتـالص ذــ
 :الأتيةالتسبيق أحد الأشكال 

                                 المتعامل المتعاقد قبل بدء التنفيذهو عبارة عن مبلغ من المال يوضع تحت تصرف  التسبيق الجزافي: 1-1
دفعه واحدة كما يمكن توزيعه  يقدممن السعر الأولي للصفقة، و  %15على أن لا يتجاوز قيمته كحد أقصى 

 .1الصفقة عقد على فترات يتم الاتفاق عليها في
النسبة على القاعدة العامة وهي امكانية دفع تسبيقا جزافيا يفوق  استثناء   أورد أن المرسوم الرئاسيغير 

 :تيالمقررة بشرط توافر ما يأ
  إذا رأت المصلحة المتعاقدة أثناء مرحلة التفاوض أن رفضها لقواعد الدفع أو التمويل المقررة على الصعيد

 لنسبة المذكورة.الدولي ينتج عنه ضرر أكيد يجيز الخروج عن القاعدة ومنح تسبيق أكثر من ا
 .ضرورة استشارة لجنة الصفقات المختصة 
 .ضرورة الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو مسؤول الهيئة العمومية أو الوالي، حسب الحالة 
  المتعاقد قبل التنفيذ  المتعامل هو عبارة عن مبلغ من المال يوضع تحت تصرفالتسبيق على التموين:  1-2

                                                                             بموجب وثائق وعقود تأكد ارتباطه القانوني مع الغير، بهدف توفير المادة المصلحة المتعاقدةإذا أثبتت جهة 
 بالإضافةيحصلوا  "...يمكن لأصحاب الصفقات العمومية للأشغال واللوازم أن ،الصفقةعقد ع أو المواد موضو 

و المنتجات أو طلبات مؤكدة للمواد أحيازتهم عقود  اثبتو أللتسبيق الجزافي على تسبيق على التموين اذا 
                                                   .2"الضرورية لتنفيذ الصفقة ... 
إنما تتعلق بالأشغال للمصلحة المتعاقدة و رية بالنسبة اختيارية وليست اجبا جوازيهبما يعني أن المسألة 

يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعامل المتعاقد بإيداع المواد  حيث واللوازم تتم تحديدها حصرا،
والمنتجات المعنية في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلائم الرزنامة التعاقدية، ونسبة التسبيق على 

 المبلغ الاصلي للصفقة.من  %35التموين 
إن الغرض الأساسي من تمكين المتعامل المتعاقد من هذه المبالغ هو مساعدته على تحمل الأعباء المالية 
     للمشروع بهدف تنفيذ موضوع الصفقة في الآجال المتعاقد عليها وعلى ذلك وجب استعمالها في الحدود

 .3لا يخص إلا عقد الأشغالوين التي فرضها القانون، ويتضح أن التسبيق على التم
وقد أجاز المشرع للمصلحة المتعاقدة حق الجمع بين التسبيق الجزافي والتسبيق على التموين من باب 

في المتعامل المتعاقد فإذا أثبت لها خلاف ذلك جاز لها اتخاذ  المصلحة المتعاقدةافتراض حسن النية من جانب 
 الاجراءات المالية اللازمة.
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ــــمتى حدث الجمع بين التسبيق الجزافي والتسبيق على التغير أنه  ــموين فلا يجوز كحد أقصى أن يتــ  جاوزــــ
ــلغ الاجمالي للـــــمن المب %50نسبة  ـــ ـــالغ المدفوعة بعنوان تســــيعي أن المبـــومن الطب، 1صفقةـ ــبيقات يتم اقتـ ــ ــ  طاعها ـ

جمالي للصفقة ويبدأ استرداد التسبيقات بخصم المبالغ التي يستحقها صاحب الصفقة العمومية من المبلغ الإ
 من المبلغ الأصلي للصفقة. %80ويجب استرداد التسبيقات عندما يبلغ مجموع المبالغ المدفوعة نسبة 

 :الدفع على الحساب-2
المتعاقدة إذا أثبتت القيام بعمليات الدفع على الحساب على أنه كل دفع تقوم به المصلحة يعرف 

 .2وهو يختلف عن التسبيق الذي يدفع قبل بدء الأعمال موضوع الصفقة ،في تنفيذ هذه الصفقة جوهرية
                                    يجوز لأصحاب الصفقات العمومية للأشغال ى الحساب عند التموين بالمنتجات:الدفع عل 2-1

                                                           دفعات على الحساب عند التموين بالمنتجات المسلمة في الورشة والتي لم تكن محل دفعأن يستفيدوا من 
من مبلغها المحسوب بتطبيق الأسعار بالوحدة للتموين المعدة  %80عن طريق التسبيقات على التموين حتى 

 أساس الكميات المعاينة.خصيصا للصفقة المقصودة على 
                                لصفقةعقد اب يتم شهريا ما لم ينص أحد بنود لدفع على الحساا الدفع على الحساب الشهري: 2-2

 .3على مدة أطول حسب طبيعة الخدمة، ونظرا لتعلق الدفع على الحساب بنسبة تقدم الأشغال أو الخدمات
 التسوية على رصيد الحساب:  -3

 :تيل التسوية على رصيد الحساب ما يأتشم
المصلحة تتم بعد تسليم المشروع أو أداء الخدمة على أن تبادر  ساب المققت:التسوية على رصيد الح 3-1

لى اقتطاع الضمان المحتمل والغرامات المالية التي تبقى على عاتق المتعامل عند الاقتضاء وكذلك إ المتعاقدة
أنواعها، التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة  ختلافاالدفعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب على 

 .4بعد
فتكون برد الاقتطاعات بعنوان الضمان أما التسوية النهائية  لتسوية على رصيد الحساب النهائي:ا 3-2

للمتعامل المتعاقد ورفع اليد عن الكفالات التي قدمها المتعامل المتعاقد، ويتعين على المصلحة المتعاقدة أن تقوم 
    من استلام الكشف  يوم ابتداء   30في أجل لا يتجاوز  بصرف الدفعات على الحساب أو التسوية النهائية

 أو الفاتورة.
 والأساس التنظيمي للملحق. المالية المطلب الثاني: الضمانات

ــلضمانات إلى حساتهدف  ــ ــ ــن تنـ ــــفيذ الأطــ ــ  قود الصــفقاتــة في عـــ، لذا هي لازماتهراف المتعاقدة لالتزاماـ
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 .الماليةالضمانات الفرع الأول: 
 ،معها المتعاقدين المتعاقدة اختيار المتعاملين لحةصللممانات هي إحدى الوسائل التي تتيح ضإن ال

لشروط لاختيار على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إيجاد الضمانات الضرورية التي تتيح أحسن ايجب حيث 
ـــالمت  وتتمثل الضمانات المالية في:، 1أحسن الشروط لتنفيذ الصفقةعاملين معها و ــ
  الكفالة:-1

 أدائها ثلاثة أنواع: المصلحة المتعاقدةالمتعاقد مع المتعامل ويمكن أن تشمل الكفالة التي يجب على 
 .2هي مبلغ من المال يودعه المتعهد أثناء تقديم عرضه كضمان لجدية دخوله المنافسة كفالة التعهد: 1-1

من مبلغ العرض،  % 01شغال واللوازم والتي تفوق الزامية كفالة التعهدات الخاصة بصفقات الأوكذا 
أيام ترد   10وترد الكفالة للمتعهد الذي لم يقدم طعنا بعد يوم واحد من تاريخ انقضاء أجل الطعن، وبعد 

كفالة المتعهد الذي لم يقبل وقدم طعنا عند تبليغ رفض الطعن من طرف لجنة الصفقات العمومية المختصة،  
 عد وضع كفالة حسن التنفيذ.كما ترد الكفالة للمتعهد الذي منحت له الصفقة ب

لمتعامل المتعاقد معها للا تدفع أي تسبيق ومن أي نوع كان  المصلحة المتعاقدةإن  كفالة رد التسبيق:  1-2
تجاري  أو صندوق الضمان للصفقات العمومية، أو بنك تجاريكفالة، يتم اصدارها من بنك دفع  تم إلا إذا 

 خاضع للقانون الجزائري. أجنبي
هي ضمانات نقدية تتمثل في كفالة مصرفية يصدرها بنك خاضع للقانون  حسن التنفيذ: كفالة  1-3

الجزائري، وهي ضمان للمصلحة المتعاقدة من أجل تنفيذ حسن للصفقة، ويحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ 
من تاريخ التسليم  بتداء  امن مبلغ الصفقة، وتسترجع في مدة شهر واحد  %10و  %5بنسبة تتراوح بين 

أجل تنفيذ  عاقد من هذه الكفالة إذا لم يتعدالنهائي للصفقة، مع امكانية اعفاء المصلحة المتعاقدة المتعامل المت
  .3الصفقة ثلاثة أشهر

 اقتطاعات حسن التنفيذ: -2
هي إحدى الضمانات المالية الواجبة على المتعامل المتعاقد هذا فيما يخص صفقات الخدمات 

بين الوزير المكلف  ةكمشتر  ةوزاري اتالصفقة المحددة قائمتها بقرار راسات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ والد
 نذكر أمثلة منها: ووزارات مختلفة خلال سنوات عديدة بالمالية

  :4وزارة الثقافة خصو ما جاء في القرار المشترك بين وزير المالية 

                                                             

 ، مرجع سابق.15/247 رقم: م الرئاسيالمرسو  ، 124المادة  1 
 ، مرجع سابق.15/247 رقم: رسوم الرئاسيالم ،125المادة  2 
 ، مرجع سابق.15/247 رقم: الرئاسيرسوم الم ، 133المادة 3 
                                يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة 2008 /15/01 ـالموافق ل 9142محرم  07ترك مؤرخ في شم يقرار وزار ، 01المادة 4 

 .2008/ 30/04: المؤرخة في: 22، الجريدة الرسمية العدد من تقديم كفالة حسن التنفيذ



 
- 54 - 

  العقاري المحمي.صفقات الدراسات الخاصة بترميم الممتلك 
  استصلاحهات الدائمة لحفظ القطاع المحفوظ و المخططا بإعدادالصفقات المتعلقة. 
 استصلاح موقع أثري ومنطقته المحمية.المتعلقة بإعداد مخططات حماية و  الصفقات 
 .الصفقات المتعلقة بإعداد مخططات التهيئة العامة للحضائر الثقافية 
  الممتلكات الثقافية المحمية.صفقات الخدمات المتعلقة بتثمين 

 :1تصال وخصالاأخرها كان مع وزارة اك قرارات وزارية مشتركة كثيرة و وهن
 .صفقات الخدمات والدراسات المتعلقة بتأجير القدرات أو الترددات الساتيلية 
 الساتل بواسطة باشرلما بــالــبث ــتــعــلــقــةالم والخــدمــات الـــدراســات صــفــقــات DTH. 
 الساتل بواسطة البرامج بـتـبـادل ـرتـبــطـةلما بـالخــدمـات ـتـعــلـقـةلما الـصـفــقـات. 
 الساتل عبر ـسـاهـمـةلموا بـالـتـوزيع ـتـعـلـقـةلما الخـدمـات صـفــقـات. 
 ــات صـــفـــقـــات ـــدمـ ــةلما الخـ ـــقـ ــل ــة بـــالـــبـث ـــتـــعــ ـــواســـطـ  .القصيرة وجاتلما ب
 الرقمنة تقنيات في سـيـمـا لا بـالـتـكــوين ـتـعـلـقــةلما الخـدمــات صـفــقــات. 
 ـــدائمين بالـتحـي تـعلـقـةلما والخدمـات الـدراسـات صفـقات ــتــــ الـ ـــلــ ـــادةلما راخــــيـصلـ ـــضـ ـــروس ـ ــــفــــيــ  الآلي الإعلام لـ

 .الوصاية تحت ؤسساتلموا للوزارات التابعة
 شبكة) للقطاع الآلي الإعلام شبكة أمن ودعم بــصـيـانـة ـتـعــلـقـةلما والخـدمــات الـدراسـات صـفـقــات 

 .(الإنترانت
 للإنـتـرنت الـعـــالي الـتـدفــق نـظـــام في الـسـنـوي الاشــتــراك بــتــجــديــد ــتــعــلــقــةلما الخــدمــات صــفــقــات 

(ADSL) و(SHDSL )الوزارة في الإنـتـرنتو  الـداخـلـيـة الـشـبـكـة بـ لـلـربط. 
 الخاصة الاحتياجات لتلبية البرمجيات بـتـطـويـر ـتـعـلـقــةلما والخـدمــات الـدراسـات صـفـقــات. 

الشروط الدعوة دفتر قتطاعات حسن التنفيذ عندما ينص يث يتم تعويض كفالة حسن التنفيذ باح  
 للمنافسة على ذلك.

لى اقتطاع الضمان عند الاستلام المؤقت، وتسترجع هذه إفالرصيد المكون من مجموع الاقتطاعات يحول 
 .2من تاريخ التسليم النهائي للصفقةالاقتطاعات بعد شهر واحد 

 :الضمانات الخاصة -3
                        مثلا تقديم كفالةعاقد في حالات معينة كأن يشترط هناك ضمانات خاصة يتم اشتراطها، من المتعامل المت

ـــلى كفيل شخإأو اللجوء  ــ ــلى هيئة التأمين لضمإصي أو ـ  المتعاقدالمتعامل تحت يد ان العتاد والسلع التي تضعها ـ
                                                             

                                 الخدمات المعفاةيحدد قائمة صفقات الدراسات و  11/1420/ 29 ـالموافق ل 3614 صفر 06مؤرخ في  مشترك يقرار وزار  ،01المادة  1
 .2015فيفري  08المؤرخة بتاريخ:  05، الجريدة الرسمية العدد من تقديم كفالة حسن التنفيذ
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        على ضمانات أخرى استثنائية  أن تنص في دفتر الشروط لمصلحة المتعاقدةكما يمكن أيضا لمعها،   
 .1حتى تتأكد من تنفيذ العمل الذي وكلته للمتعامل المتعاقد

لى أن الضمانات ذات الصبغة الحكومية التي تهم المؤسسات الأجنبية إشارة في هذا الصدد كما تجدر الإ
 :2هي
 .استعمال القرض الناتج عن عقود حكومية مشتركة 
  مساهمة الهيئات المصرفية أو الهيئات التأمينات ذات الصبغة العمومية أو شبه الضمانات التي تستخدم

 عمومية.
 .الأساس التنظيمي للملحق الفرع الثاني:

، ولكنها اشترطت أن تتم في ضوء أحكام المرسوم 3برام ملاحق للصفقةإالمتعاقدة  مصلحةلل زيأج
للصفقة ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة "وثيقة تعاقدية تابعة هو المقصود بالملحق و  ،الرئاسي

وفي جميع  للمصلحة المتعاقدة ، وأيضا يحق4"ند وعدة بنود تعاقدية في الصفقةالخدمات أو تقليلها، تعديل ب
 :5تيبنود إما بالزيادة أو بالنقصان غير أن هذا التعديل مشروطا بما يأ عدة الصفقات العمومية أن تعدل بندا أو

  المصلحة أن يكون مكتوبا طالما كانت الصفقة الأصلية مكتوبة فعنصر الكتابة أمر لازم في حال ممارسة
لسلطة التعديل وهذا شرط طبيعي فالتعديل فرع أو جزء من الصفقة الأصلية ووجب أن يخضع لما  المتعاقدة

 15/247 رقم المرسوم الرئاسيفي تخضع له شكلا بتوافر عنصر الكتابة، وقد عبر المشرع على عنصر الكتابة 
 .6بعبارة "الملحق وثيقة" والوثيقة يجب أن تكون مكتوبة

  ماعدا في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنية توازناتهالى المساس الجوهري بالصفقة و إأن لا يؤدي التعديل      
 .7لم تكن متوقعة وخارجة عن إدارة الأطراف

 8آجال تنفيذ الصفقةأن يتم اللجوء للملحق في حدود ط تر شي.  
  ولا يخضع الملحق كأصل عام لرقابة لجنة الصفقات العمومية، فقد أرسى المشرع قاعدة مفادها              
لم يكن للملحق أثر مالي فلا حاجة لعرضه على لجنة الصفقات العمومية المعنية، وكذلك الأمر إذا كان  إن أنه

                                                             
 والمؤسسات داريلإا القانون فرع الماجستير، شهادة لنيل مذكرة العمومية، للصفقات القانوني النظام ظل في المتعاقد المتعاملسهام دعاس،  1

 .105، ص 2005 عنابة، مختار، باجي جامعة الحقوق، كلية  الدستورية،
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نجاز ولم يبلغ الحد المالي أجل التعاقد أو مدة الإوالضمانات المالية والتقنية و دة لا يعدل تسمية الأطراف المتعاق
 .1المبين في المرسوم نفسه

بإحالة ملف أو مشروع الملحق على لجنة  المصلحة المتعاقدةوقد وضح المشرع الحالات التي لا تلتزم 
 الصفقات العمومية المعنية.

 : حقالملا تسقيف حالة -1
 :2مالية مبينة كالآتيللملحق حدود   
  من المبلغ الأصلي للصفقة في حالة اللوازم والدراسات والخدمات. %15إذا لم يتجاوز مبلغ الملحق نسبة 
  في حالة صفقات الأشغال. %20إذا لم يتجاوز مبلغ الملحق نسبة 
  ق الذي لا ينجم عنه أي أثر مالي:حالة الملح -2
أن يخلف هذا التعبير أي أثر مالي في هذه الحالة  الأصلية دونهنا نكون أمام تغيير في بنود الصفقة   

 .3من إجراء إحالة مشروع الملحق للجنة الصفقات المعنية المصلحة المتعاقدةتتحرر 
  ثنائية غير المتوقعة:حالة الظروف الاست -3
أحداث لم تكن في الحسبان ساعة التعاقد بما يؤدي ة وأثناء مرحلة التنفيذ وقائع و برام الصفقإقد تظهر بعد  

 .4آجال التنفيذ ك على، وقد يؤثر ذل التوازن العقدي اختلالا معتبرالى اختلال فيإوجودها 
  حالة اقفال ملف الصفقة: -4
قفال ملف الصفقة بصفة نهائية، لذا أجاز المشرع امكانية استعماله إعداد الملحق إقد يكون الغرض من   

 ملف الصفقة.وغلق 
  حالة العمليات الجديدة: -5
المعنية لضرورة تعديل  المصلحة المتعاقدةقد تبرز في مرحلة تنفيذ الصفقة جملة ظروف موضوعية تدفع   

                          في الصفقة الأصلية، ولكنها الصفقة بما يدخل بعين الاعتبار أعمال أو خدمات جديدة لم يتم النص عليها
 مع ذلك ذات علاقة بها.
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  .: الملاحق04 رقم الشكل
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .15/247بالاعتماد على المرسوم الرئاسي  من إعداد الطالبتانالمصدر: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملاحق

 تعديل بنود زيادة خدمات تقليل خدمات

 ملحق معروض لتأشيرة لجنة الصفقات

ملحق يغير الأطراف 
 ملحق يغير آجال التعاقد  الأثر المالي المتعاقدة

    
    
    
    ى  

 التعاقد

عندما يتجاوز مبلغ ملحق يتعلق بزيادة في الخدمات 
أو القيمة الإجمالية للعديد من الملاحق، باستثناء 
التبعات التقنية غير المتوقعة التي سبق ذكرها، نسبة 

من المبلغ     15 %)خمسة عشر في المائة )
 الأصلي للصفقة في حالة صفقات اللوازم 

في  20% المائةوالدراسات والخدمات، وعشرين في 
 .حالة صفقات الأشغال

لا يمكن أن تتجاوز مدة 
أشهر(  3الملحق ثلاثة )
عشرة  نسبة والكميات بالزيادة

من المبلغ  10% في المائة
 .الأصلي للصفقة
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 مراحل الاستلام.الحيازي و المطلب الثالث: الرهن 
 الحالة هذه وفي، الصفقة بضمان بنكه من قرضا يأخذ أن المتعاقد للمتعامل ببساطة الحيازي رهنال يتيح

، المتعاقد للمتعامل تصرف التي المدفوعات في رفصيت الذي البنك ائدةفل حيازي رهن وضع في الصفقة تصبح
 لفسخ إمكانية كل  استبعاد يجب وبالتالي الحيازي، الرهن موضوع فقةصال تنفيذ عن التخلي إطلاقاه ل يحق لاو 

، لذا سيكون انهاء العقد بتنفيذ المشروع موضوع الضفقة وتسليمها للمصلحة بالتراضي الفسخ سيما لا الصفقة
 المتعاقدة.

 .الرهن الحيازيالفرع الأول: 
  الدائن لىإ لمــيس نأ غيره على وأ عليه لدين ماناـــض شخص به يلتزم عقدأنه  يعرف الرهن الحيازي على

ـــحب حق يخوله عينيا حقا الدائن علية بـيرق شيئا المتعاقدان، يعينه أجنبي لىإ وأ ــــالش ســ   دينه يستوفي نأ لىإ يءــ
 يد أي في الشيء هذا ثمن من حقه يتقاضى نأ في المرتبة في له التالين والدائنين العاديين الدائنين يتقدم نأو 

 .1يكون
فإن الصفقات العمومية  146و 145 المواد في 15/247 رقم: عليه المرسوم الرئاسي حسب ما نص

 وملاحقها قابلة للرهن الحيازي حسب الشروط المنصوص عليها:
  أو صندوق ضمان الصفقات العمومية. بنوك تجاريةأو مجموعة  بنك تجاريلا يتم الرهن الحيازي إلا لدى 
  لى أن هذه الوثيقة إلمتعامل المتعاقد نسخة من الصفقة تتضمن بيانا خاصا يشير لتسلم المصلحة المتعاقدة

 الحيازي.الرهن تمثل سندا في حالة 
  أن يبلغ المحاسب المعين في الصفقة بالرهون الحيازية. البنكيجب على 
  رهن الحيازي بواسطة رسالة موصى نسخة رفع اليد عن الالمكلف لمحاسب ل بنك المتعامل المتعاقديسلم

 عليها مع اشعار بالالتزام.
 جراءات التسجيل المنصوص عليها في التشريع المعمول به.تخضع عقود الرهن الحيازي لإ 
  يجوز لصاحب الصفقة العمومية والمستفدين من الرهن الحيازي أن يطلبوا، أثناء تنفيذ العقد من المصلحة

إما بيانيا تفصيليا للحقوق المثبتة لصالح المتعامل المتعاقد، كما إما كشف موجز للخدمات المنجزة و  المتعاقدة
الصفقة العمومية الموظف عقد يجوز لهم أن يطلبوا كشفا للدفعات على الحساب قدمت للدفع، ويعين في 

 المكلف بتقديم هذه المعلومات.
 مراحل الاستلام:الفرع الثاني: 

 الاستلام في مرحلتين، المرحلة الأولى تسمى الاستلام المؤقت والمرحلة الثانية تسمى الاستلامتتم عملية 
 

                                                             

 المؤرخة  78  :عددة الالجريدة الرسمي(المعدل و المتمم و المتضمن القانون المدني  /26091975/ :المؤرخ في 75 /58 :الأمر رقم 948المادة  1 
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 .1النهائي
 الاستلام المققت:-1

يتم الاستلام المؤقت عادة عند انتهاء الآجال التعاقدية فإذا لم يسبق للطرفين أن اتفقا على تجزئة 
فإن المتعامل المتعاقد يكون ملزما بتسليم كلي موحد للمنتوج، عمليات التسليم، وكان الآجال التعاقدي واحد، 

دون أن يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئي لحق ما لم يوجد اتفاق يقضي بذلك، وكل اتفاق لا يحق 
 لتجزئة التسليم مخالف لدفتر التعليمات الخاصة يمكن أن يعتبر مساسا بمبدأ العدالة بين المتنافسين.

 عن طريق رسالة موصى عليها عند انتهاء الأشغال. عاقدتالمتعامل المم المؤقت بطلب من يتم الاستلا
 في هذا المستوى، يجب اتخاذ عدة احتياطات عند تحرير عقد الصفقة بتحديد:و 
  نجاز.صاحب المشروع بانتهاء الأشغال ومطالبته باستلام الإ عاقدتالمتعامل المالأجل الذي من خلاله يعلم 
  عاقدتالمتعامل المالأجل الذي من خلاله يمكن لصاحب المشروع الرد على طلب. 
 .صلاحيات مسؤول الأشغال إن وجدت فيما يخص الاستلام 
 ية:تلآفي الأخير يعاين الاستلام المؤقت بمحضر موقع من أطراف العقد وله النتائج ا 
  عاقدتالمتعامل المتسديد حقوق. 
 .بداية فترة الضمان 
  من التزاماته العقدية باستثناء التي لها علاقة بفترة الضمان. عاقدتالمتعامل الميتحرر 
 النهائي: الاستلام -2

أو أنها عند نهاية أجل  يحينستلام النهائي المرحلة الثانية من عملية الاستلام والذي الاثل عملية تم
                             بمناسبتها من خلو الشيء المسلمالضمان الذي اتفق عليه الطرفان ضمن بنود الصفقة، ويتم التأكد 

داء التجهيز أمكان اكتشافها بصدد عملية الاستلام المؤقت، كما يتأكد من لإمن العيوب الخفية التي لم يكن با
 ن طريق محضر موقع من أطراف العقدللخدمات بقدرات مناسبة، ويعاين الاستلام النهائي ع

 .على الصفقات العموميةوالبعدية الرقابة القبلية  :لثانيالمبحث ا
المشرع أحدث تكتسب الصفقات العمومية أهمية بالغة من حيث الاعتمادات المالية المخصصة لها، لهذا 

 والاستعمال الحسن للمال العام والمساواة  لضمان نجاعة الطلبات العمومية، ، وذلكاة عليهرقابلعدة هيئات ل
 .وشفافية الاجراءاتعمل المترشحين في 

 المطلب الأول: الرقابة القبلية الداخلية والخارجية على الصفقات العمومية
 دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذهاتخضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل  

 .2الرقابة شكل رقابة داخلية ورقابة خارجية ورقابة الوصاية يث تأخذبح ه،وبعد
                                                             

 .مرجع سابق 75/58، الأمر رقم: 277المادة  1
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 : الرقابة القبلية الداخلية.الفرع الأول
لجنة واحدة  في 162إلى  159ممارسة الرقابة الداخلية في المواد من  15/247 رقم: عهد المرسوم الرئاسي

 تتمثل في لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض.
 لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض. -1

ـــمن المرس 160نصت المادة   ـــتحدث المص ))والتي جاء فيها 15/247رقم: وم الرئاسيـــ                           لحة المتعاقدة،ــ
ـــبفتح الأظرفة وتحليل العروض والب لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة الرقابة الداخلية في إطار دائل والأسعار ـ

وتتشكل هذه اللجنة  ،"العروضلجنة فتح الأظرفة وتقييم "تدعى في صلب النص  عند الاقتضاء، الاختيارية،
 .من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة، يختارون لكفاءتهم

يمكن المصلحة المتعاقدة، تحت مسؤوليتها، أن تنشئ لجنة تقنية تكلف بإعداد تقرير تحليل العروض، 
 ((.لحاجات لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض

لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض لجنة واحدة تسمى إحداث  تميز به القانون الجديد هو ولعل أهم ما
          كان معتمدا في كل قوانين الصفقات العمومية السابقة التي كانت تنص   بدل نظام اللجنتين الذي

 لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض، كما أن المطلع على الأحكام القانونية الجديدة على إحداث لجنتين هما
  عند الشروع  الصفقات العمومية يسجل مجموعة من الملاحظات التي ينبغي التنبيه لها المخصصة للرقابة على
من قانون الصفقات  160المادة  طرف المصالح المتعاقدة المعنية به والمنصوص عليها في في إبرام الصفقات من

 وأهم ماجاء به القانون فيما يخص اللجنة كان كالآتي: العمومية
تنص على وجوب  160تتمثل في اعتماد نظام تعدد لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض ذلك أن المادة  1-1

مكلفة بفتح الأظرفة وتقييم لعروض وهذا من أجل معالجة ظاهرة تراكم الملفات  دائمة أو أكثرلجنة إحداث 
على مستوى لجنة تقييم العروض التي عرفتها بعض المصالح المتعاقدة أثناء سريان قانون الصفقات العمومية 

من ثم يسمح التنظيم  الملغى ويتعلق الأمر بالمصالح المتعاقدة المركزية التي تبرم مئات الصفقات العمومية سنويا، و
    الجديد بإحداث أكثر من لجنة على مستوى المصلحة المتعاقدة الواحدة من أجل ضمان السرعة والفعالية 

  .في عمل اللجنة
الأظرفة وتقييم  جاء تنظيم الصفقات العمومية الجديد بأحكام جديدة تتعلق بالعضوية في لجنة فتح 1-2

أن لجنة فتح الأظرفة  فيهحيث ذكُر ، لجنة على شرط توافر الكفاءةال العروض من بينها تعليق العضوية في
هذا على خلاف القانون الملغى الصادر ، و 1ظفين مؤهلين يختارون لكفاءتهممو  تقييم العروض تتشكل منو 

 الذي كان يشترط الكفاءة في عضوية لجنة تقييم العروض دون لجنة فتح 10/236رقم الرئاسي  سوملمر بموجب ا
ــــلين للقـالأظرفة، ومن ثم فإن المشرع أراد معالجة بعض الحالات التي ثبت فيها تعيين أعوان غير مؤه ـــ ــــاميام ـ  بالمهــ
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 .المنوطة بلجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض
والأمر  ،1زيادة على ذلك اشترط القانون الجديد لعضوية هذه اللجنة تبعية الموظف للمصلحة المتعاقدة  

المتعلقة بلجنة تقييم  125الخاصة بلجنة فتح الأظرفة والمادة  121 ةي لم يكن منصوصا عليه في المادالذ
العروض في القانون الملغى، وبذلك يتم القضاء على ظاهرة تعيين أعضاء من خارج المصالح لأهداف لا تتعلق 

                                للمشرفين على المصالح المتعاقدة، هذه الظاهرةبالمصلحة العامة بقدر ما ترتبط ببعض الأهداف الضيقة 
 التي كانت تشهدها بعض المؤسسات الخاضعة في إبرام عقودها لقانون الصفقات العمومية.

 71ضمن أحكام المادة ناول المشرع في التنظيم الجديد عمل وسير لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ت 1-3
يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب )) فيهحيث ذكُر  يف مسؤول المصلحة المتعاقدة بتنظيمهاواكتفى بتكل

ا في إطار الإجراءات القانونية مقرر تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وقواعد تنظيمها وسيرها ونصابه
تعارض التنظيم  يستوجب عدمغير أن المشرع أورد استثناء على هذه القاعدة  ،2 (التنظيمية المعمول بهما(و 

سير هذه اللجنة الذي يصدره مسؤول المصلحة المتعاقدة مع الأحكام المقررة بقوة القانون القانوني لعمل و 
وإثبات أشغال اللجنة  ،3والمتمثلة في عدم اشتراط نصابا معينا لانعقاد اللجنة عندما تمارس مهمة فتح الأظرفة

 .4في سجلين خاصين يرقمهما الأمر بالصرف ويؤشر عليهما بالحروف الأولى
    تميز قانون الصفقات العمومية الجديد بالتنظيم الدقيق للعلاقة بين لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض  1-4

على الإطلاق بمنح الصفقات ، حيث أعلن على أن هذه اللجنة ليست مكلفة ةمع مسؤول المصلحة المتعاقد
تقنيا تقدمه للمصلحة المتعاقدة التي تبقى لها الصلاحية الكاملة في منح لعمومية، بل تمارس عملا إداريا و ا

 .5عمومية أو إلغاء المنح المؤقتالصفقة، أو الإعلان عن عدم الجدوى، أو إلغاء الصفقة ال
 الثاني: الرقابة القبلية الخارجية. الفرع

   من أجل تفعيل الدور الرقابي على الصفقات العمومية كان لزاما فرض رقابة أخرى خارجية مستقلة  
ها حيث تتم الرقابة اقدة من طرف أشخاص يعينهم مسؤوليالداخلية كونها تتم داخل المصالح المتع عن الرقابة

ستوى المحلي إلى المستوى المركزي طرف أشخاص لا علاقة لهم بالمصالح المتعاقدة يتدرجون من الم الخارجية من
  خارجية. فهي رقابة قبلية

))تتمثل 15/247 رقم: الرئاسي معلى الرقابة الخارجية في المرسو  حيث نجد أن المشرع الجزائري قد نص 
غاية الرقابة الخارجية، في مفهوم هذا المرسوم وفي إطار العمل الحكومي، في الـتـحـقـق مـن مـطـابـقـة الـصـفـقـات 
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الثاني من هذا الفصل، للتشريع والتنظيم الفرعي العمومية المعروضة على الهيئات الخارجية المذكورة في القسم 
اقدة للعمل المبرمج بكيفية أيضا إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعوترمي الرقابة الخارجية  ،المعمول بهما

وتخضع الملفات التي تدخل في اختصاص لجان الصفقات للرقابة البعدية، طبقا للأحكام التشريعية  ة،نظامي
 .1(( والتنظيمية المعمول

سجلنا  15/247رقم:  المرسوم الرئاسيوبعد الاطلاع على الأحكام الجديدة للرقابة الخارجية في ضوء   
 :الملاحظات التالية

للجنة الوطنية لصفقات الأشغال، هي الجان الوطنية للصفقات العمومية و ألغى القانون الجديد نهائيا ال -1
ت والخدمات كما ألغى العمل بنظام اللجنة الوطنية لصفقات الدراساللجنة الوطنية لصفقات اللوازم، و او 

و تخفيف من حدة  هذا من أجل القضاء على مركزية الرقابة على الصفقات العمومية من جهةو  اللجان الوزارية
 . ءات من جهة أخرىبيروقراطية الإجرا

الصفقات للمصالح  قسم القانون الجديد اللجان المكلفة بالرقابة إلى قسمين، يتعلق القسم الأول بلجان -2
  قات العموميةالمتعاقدة والقسم الثاني باللجنة القطاعية للصف

                                                  قد حدد القانون الجديد مجال اختصاص كل لجنة: لجان الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة 2-1
 :تيكالآمن اللجان المذكورة  

والملاحق  : والتي تختص بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقاتاللجنة الجهوية للصفقات العمومية – أ
 :3، في حدود المستويات المحددة فيما يأتي2الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للإدارات المركزية

  دفتر شروط أو صفقة أشغال يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، مليار دينار 
  139 في الـمادة دج، وإذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود الـمستوى الـمبيّن 1.000.000.000
 من هذا الـمرسوم، 

 دفتر شروط أو صفقة لوازم يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، ثلاثمائة مليون دينــار  
       139وإذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود الـمستوى الـمبيّن في الـمادة  دج 300.000.000

 هذا الـمرسوم، من
  دفتر شروط أو صفقة خدمات يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، مائتي مليون دينــار

                                                         139وإذا كل مشروع ملحق بهـذه الصفـــقة، في حدود الـمستوى الـمبيّن في الـمادة  دج200.000.000
 من هذا الـمرسوم،
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  ـــدفتر شروط أو صفقة دراس ـــ ـــات يفـ ــ ــوق مبـــ ــ ـــدير الإداري للحـلغ التقـ ــاجات أو الصـ  دينار يونــــفقة، مائة ملـ
 دج. 100.000.000

الجدير بالذكر أن القانون الجديد خص لجان الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة ببعض الأحكام   
لجان الصفقات ومستخلفوهم يعينون من طرف إدارتهم لمدة ثلاث سنوات القانونية الخاصة منها أن أعضاء 

ين قابلة للتجديد باستثناء المعينون بحكم الوظيفة، زيادة على منح المسؤول الأول للمصلحة المتعاقدة سلطة تعي
 ينغياب، والإعلان عن حضور ممثلستخلاف رئيس اللجنة في حالة العضو مستخلف من خارج المصلحة لا

المصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفيدة أشغال لجنة الصفقات بصوت استشاري على أن يكلف مسؤول عن 
المصلحة المتعاقدة بتزويد أعضاء اللجنة بكل المعلومات اللازمة والضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة، وأخيرا 

 و رفضها خلال أجل أقصاه عشرونعلى أن رقابة لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة تتوج بمقرر منح التأشيرة أ
 ، 1يوم ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا لدى كتابة هذه اللجنة (20)

 :وتتشكل اللجنة من   
 ،الوزير الـمعني أو ممثله، رئيسا 
 ممثل الـمصلحة الـمتعاقدة 
 مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(عن الوزير الـمكلف بالـمالية (2) ممثلين اثنين(، 
  عند الاقتضاء،)بناء، أشغال عمومية، ري(ممثل عن الوزير المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة ، 
 ل التي يسمح لها بإنشاء هذه اللجنة بموجب قرار كتحدد قائمة الهيا  ،ممثل عن الوزير الـمكلف بالتجارة   

 من الوزير المعني
تختص لجنة الصفقات للمؤسسة : زكالممر  لجنة الصفقات للمقسسة العمومية الوطنية والهيكل غير –ب 

 60ورة في المادة كز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري، المذ كالعمومية الوطنية والهيكل غير الممر 
 :2كالآتي  ، ضمن حدود المستويات المحددةمن المرسوم الرئاسي

   جزائري أو الصفقة، مليار ديناردفتر شروط أو صفقة أشغال يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات 
 139ل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود الـمستوى الـمبيّن في الـمادة كذا  كو ، )دج1.000.000.000)

 من هذا الـمرسوم،
  دفتر شروط أو صفقة لوازم يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، ثلاثمائة مليون دينــار

  139ل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود الـمستوى الـمبيّن في الـمادة كذا  كو  )دج (300.000.000
 من هذا الـمرسوم،

 ــــاجات أو الصــــدفتر شروط أو صفقة خدمات يفوق مبلغ التقدير الإداري للح ــ ــفقة، مائـ ــ ـــ  يون دينــارـــتي ملــ
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 139ل مشروع ملحق بهـذه الصفـــقة، في حدود الـمستوى الـمبيّن في الـمادة كــذا  كو  )دج (200.000.000
 من هذا الـمرسوم،

  دفتر شروط أو صفقة دراسات يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، مائة مليون
الشروط من هذا المرسوم، حسب الحالة، بدراسة مشاريع دفاتر 139وفي الـمادة  )دج (100.000.000دينار

 .الخاصة بهذه المؤسسات والصفقات والملاحق
  :تتشكل اللجنة منو  

 ،ممثل عن السلطة الوصية، رئيسا 
 ،المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله 
 المديـرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة(عن الوزير المكلف بالمالية 2)  (ممثلين اثنين(، 
   عند الاقتضاء،)بناء، أشغال عمومية، ري(ممثل عن الوزير المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة ، 
 ممثل عن الوزير الـمكلف بالتجارة. 
الملاحق التي بالرقابة على دفاتر الشروط والصفقات و تختص و  :اللجنة الولائية للصفقات العمومية -ت

       172غير تلك المذكورة في المادة  ت المركزيةار ية للإدالمصالح الخارجاالمصالح غير الممركزة للدولة و تبرمها الولاية و 
التي تساوي  ،1تفويضات المرفق العاميتضمن تنظيم الصفقات العمومية و  15/247 رقم: من المرسوم الرئاسي

مائة مليون  ثلاثفي حالة صفقات الأشغال و دج 1.000.000.000 ئرياز مليار دينار ج فوقأو تقيمتها 
     دج 200.000.000 ئرياز دينار ج مائتي مليونفي حالة صفقات اللوازم، و  دج 300.000.000 ئرياجز دينار 

، 2في حالة صفقات الدراساتدج  100.000.000 ئرياجز  مائة مليون دينارلخدمات، و في حالة صفقات ا
       الصفقات مشاريع دفاتر الشروط و ية بدراسة زيادة على ذلك تختص اللجنة الولائية للصفقات العموم

لإداري للحاجات التي تبرمها البلدية ولصفقة المؤسسات العمومية المحلية التي يساوي مبلغها أو يفوق التقدير ا
 جزائري  خمسين مليون ديناربالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم و دج 200.000.000  مائتيأو الصفقة، 

بالنسبة دج 20.000.000  ئرياز لصفقات الخدمات، وعشرون مليون دينار جبالنسبة دج 50.000.000
  .3لصفقات الدراسات

 : 4وتتشكل اللجنة من  
  ،الوالي أو ممثله، رئيسا 
  ،ممثل المصلحة المتعاقدة 
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  ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي،3)  )ثلاثة 
  الميزانية ومصلحة المحاسبةمصلحة (عن الوزير المكلف بالمالية 2) )ممثلين اثنين(، 
   عند )بناء، أشغال عمومية، ري (مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة بالولاية، حسب موضوع الصفقة ،

 الاقتضاء،
  مدير التجارة بالولاية. 
والتي تختص بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق  اللجنة البلدية للصفقات العمومية: -ث

، والتي تقل قيمتها المالية عن مائتي 1الخاصة بالبلدية، ضمن حدود المستويات المنصوص عليها، حسب الحالة
 دج  في حالة صفقات الأشغال وخمسين مليون دينار جزائري 200.000.000 مليون دينار جزائري 

في حالة  دج 20.000.000  حالة صفقات الخدمات وعشرون مليون دينار جزائريفي دج  50.000.000
 .2صفقات الدراسات

 :3تتشكل اللجنة منو  
 ،رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا 
 ،ممثل عن المصلحة المتعاقدة 
 ( مثلان المجلس الشعبي البلدي،2منتخبين اثنين ) 
 مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(عن الوزير المكلف بالمالية 2)  (ممثلين اثنين(، 
  عند )بناء، أشغال عمومية، ري(ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية، حسب موضوع الصفقة ،

 الاقتضاء.
تختص لجنة الصفقات للمؤسسة : زكلجنة الصفقات للمقسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممر  -ج

ور في القائمة كز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري غير المذ كالعمومية المحلية والهيكل غير الممر 
، بدراسة مشاريع 4 تفويضات المرفق العاميتضمن تنظيم الصفقات العمومية و  172المنصوص عليها في المادة 

دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمؤسسة، ضمن حدود المستويات المنصوص عليها، حسب 
 .من هذا المرسوم 173و 139الحالة، في الـمادتين 

 تتشكل اللجنة من  و  
  ،ممثل السلطة الوصية، رئيسا 
  ،المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله 
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  المجموعة الإقليمية المعنية، ممثل منتخب عن مجلس 
   مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(عن الوزير المكلف بالمالية (2) ممثلين اثنين(، 
  بناء، أشغال عمومية، ري(ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية، حسب موضوع الصفقة( 

ت العمومية المحلية التابعة لقطاع واحد  عندما يكون عدد المؤسساوذكٌر في التنظيم الجديد أيضا أنه  
ــــبيرا، فإنه يمكن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، حسب الحالة، تجميك  ثر كعها في لجنة واحدة أو أـــ

1ويكون المدير أو المدير العام للمؤسسة العمومية عضوا فيها حسب الملف المبرمج ،للصفقات العمومية
. 

ـــصلاحيات اللجنة القطتتمثل : القطاعية للصفقات العموميةاللجنة  2-2 ـــ ــاعية التي تحدث لـ ـــ دى كل دائرة ـ
  .2وزارية في مجال الرقابة

ــــتوتكون مخ  :3كالآتيفي حدود المستويات المحددة   صةــ
 جزائري  دفتر شروط أو صفقة أشغال يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، مليار دينار 

 139ل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود الـمستوى الـمبيّن في الـمادة كذا  ك، و )دج1.000.000.000)
 من هذا الـمرسوم،

 جزائري دفتر شروط أو صفقة لوازم يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، ثلاثمائة مليون دينــار 
    139ه الصفقة، في حدود الـمستوى الـمبيّن في الـمادة ل مشروع ملحق بهذكذا  كو  )دج (300.000.000

 من هذا الـمرسوم،
 ر ت أو الصفقة، مائتي مليون دينــادفتر شروط أو صفقة خدمات يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجا

ل مشروع ملحق بهـذه الصفـــقة، في حدود الـمستوى الـمبيّن في الـمادة كـــذا  كو  )دج (200.000.000جزائري
 من هذا الـمرسوم،139
 دينار لحاجات أو الصفقة، مائة مليوندفتر شروط أو صفقة دراسات يفوق مبلغ التقدير الإداري ل 

ل مشروع ملحق بهـذه الصفـــقة، في حدود الـمستوى الـمبيّن في الـمادة كـــذا  كو ، )دج (100.000.000جزائري
 من هذا الـمرسوم،139

وضع المشرع بعض الأحكام الخاصة باللجنة القطاعية للصفقات العمومية تتمثل في أن الوزير المعني   
       ح ا بناء على اقتر على أساس الكفاءة مستخلفيهم بأسمائهم جب قرار أعضاء اللجنة القطاعية و يعين بمو 

ـــمن الأحكام الخاصة أيضو ، 4من الوزير الذي يخضعون لسلطته ــا أن الرقابة التي تمارســ  اعية تتوجـة القطــــها اللجنــ
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 .1يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى أمانة كتابة اللجنة 45التأشيرة في أجل أقصاه  قرر منح أو رفضبم
 على الصفقات العمومية: المحاسبية و المالية : الرقابة القبلية المطلب الثاني

 ب المالي ورقابة المحاسب العمومي ــتمر الصفقة عند تنفيذها على رقابة أجهزة خارجية تتمثل في رقابة المراق  
 .سنوضحه في هذا المطلب وهذا ما

  .على الصفقات العمومية الرقابة المالية :ولالفرع الأ
قيام هيئات الرقابة بمراقبة الأعمال والتصرفات المالية للهيئات الإدارية قبل وقوعها  الرقابة الماليةتعني 

خل التصرف سواء كانت متعلقة بالنفقات والتصرفات المالية على أكبر قدر من الدقة والصحة، أي قبل أن يد
نافذا، إذ تواكب عملية التنفيذ وتكون قبل  قبل أن يصبح الأمر بالتحصيل أو الأمر بالدفعو  المالي حيز التنفيذ،

 يهدف إلى منع التأشير وإعطاء الإذن بصرف النفقات، وتمارس من طرف المراقب المالي فهي إذن إجراء وقائي
 .  2وقوع تجاوزات غير مشروعة 
سسات، وتتمثل في مجموعة من الإجراءات تقوم بها أجهزة معينة بغية المحافظة على أموال الدولة والمؤ   

العليا، مع التأكد من سلامة  المصلحة المتعاقدةوضمان حسن تحصيلها مع إنفاقها بدقة وفعالية ووفق ما أقرته 
         نتائج الأعمال والمراكز المالية، وتحسين معدلات الأداء والكشف عن المخالفات والانحرافات والبحث

 .3ها مستقبلايوسائل علاجها لتجنب الوقوع ف تراحا اقير عن الأسباب التي أدت إلى حدوثها، وأخ
 .إجراءات الرقابة المالية -1
التي تكون شهرية و المتعاقد على التنفيذ  المتعامل الدفعة الأولى من المال لمساعدة لمصلحة المتعاقدةاتقدم   

يتم تمنح هذه الدفعة بشروط ولا  حيث ،جاهز للتنفيذ هأن وذلك عندما تتأكد ،بقدر ما تم انجازه من عمل
د قيمة الدفعة عندما ينجز المتعاقد تر سوت ،حد البنوكألخطاب الكفالة المصرفية من  إيداعها إلا بتقديم المتعاقد

تم إخراج خطاب الكفالة قبل نهابة مدة الصفقة يخر قسط من الدفعة أداد تر بعد اسمعينة من الأعمال و  نسبة
 التي تصبح بعد تأشيرةحة النفقة محل الصفقة العمومية و المراقب المالي دليل على صعلى الأقل، وتأشيرة  بشهر

  .للمحاسب العموميوصرفها من قبل  المراقب المالي قابلة للتنفيذ
لمراقب المالي صمام أمان بالنسبة للآمر بالصرف ذلك كون أن أي خطأ يتم الوقوع فيه سوف تتم ا يعتبر  

ــــفبعد منح التأشيرة على مشمراجعته داخليا فور وصوله إلى المراقب المالي،  ــروع الصـ ــ ـــ  فقة العمومية من قبل لجانـ

                                                             

 ، مرجع سابق.15/247 :المرسوم الرئاسي رقم ، 189المادة  1 

، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم المستدامة المحلية التنمية تحقيق في العمومية الصفقات فعالية مدىليدية وزاني،  2 
 .12ص، 2013/2014، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، الاقتصادية، تخصص اقتصاديات المالية والبنوك

التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم القانونية، فرع علاق عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومية في  3 
 .95، ص2004/2003بسكرة،  ،القانون العام، جامعة محمد خيضر



 
- 68 - 

 :1الآتي يتأكد منل بالنفقةلصفقة مع بطاقة الالتزام الصفقات العمومية، يقدم مشروع ا 
 .صفة الأمر بالصرف مثلما ما هو محدد في القانون 
 .مطابقتها التامة للتنظيمات و القوانين المعمول بها 
 .هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم 
 .التخصيص القانوني للنفقة 
 .مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة 
  جود التأشيرات  أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض، عندما تكون مثل هذه و

 التأشيرات قد نص عليها التنظيم الجاري به العمل .
 20لى إوتمدد لدراسة وفحص ملفات التزام التي يقدمها الآمر بالصرف أيام 10 ـب وتحدد أجال الرقابة   

  .ير قبل التسديد والالتزام بالصرفأساسا بالتأش تهتملأنشأت فالرقابة المالية  ،2يوم بالنسبة للملفات المعقدة
تنتهي الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها تأشيرة في حال توفر الشروط المذكورة أعلاه، وفي حال العكس   

 :4، يكون الرفض المؤقت في الحالات الأتية3نكون أمام حالتي الرفض المؤقت أو النهائي حسب الحالة
  بمخالفات للتنظيم قابله للتصحيح. مشوب التزاماقتراح 
  أو نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة.انعدام 
 .نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة 
 :5يكون في الحالات الأتيةالرفض النهائي أما     
  التنظيمات المعمول بها.عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانين و 
 .عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية 
 .عدم احترام الأمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت 

إلى اللجنة الوطنية  يتمثل في التغاضي يمكن للمصلحة المتعاقدة دفع مقرر تجاوزوفي حالة الرفض النهائي   
للصفقات واللجنة المعنية ومجلس المحاسبة، فالمصلحة المتعاقدة تحدد المقابل المالي بعد قيام المتعامل المتعاقد معها 
بتنفيذ الصفقة بشكل فعلي، وذلك بعد معاينة ومراقبة لما تم انجازه ميدانيا، بالإضافة إلى تحريها على كل 

 التي يتحملها المتعامل المتعاقد وكذا ربحه. النفقات والمصاريف الحقيقية
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وهذه الآلية مطبقة أكثر في صفقات الأشغال لأن طبيعتها تتوافق مع هذا الأسلوب، إذ يمكن   
 .    1معاينة الأشغال المنجزة فعليا وتقديرها نقدا وقفا للمعايير المحددة للمصلحة المتعاقدة

ئق تفصيل الخدمة النفقة اعتمادا على الوثائق بما في ذلك وثاضبط مبلغ وبالتالي التحقق من الدين و   
 .طرف المورد المنجزة من

      لكنوما يلاحظ في هذا المجال أن المشرع لم يكتفي فقط بالرقابة على نفقات التسيير والتجهيز و   
ــــنه أن يشكل صفقة عامة بمفهوم قانون الصفقات العمومية بل فرض رقابته على كل الالأش من ــ ـــ  تزامات المرفقةــ

 .2الطلب أو فاتورة شكلية عندما لا تتعدى المبلغ العتبة المالية لإبرام الصفقة ببطاقة
 على الصفقات. العمومي رقابة المحاسب الفرع الثاني:

                           يمارس المحاسب العمومي الرقابة للتأكد من مدى احترام قواعد المحاسبة العمومية وهي رقابة تهتم
 . 3في الغالب بشرعية الإنفاق التي تقتضي مطابقة النفقة للاعتماد المالي المخصص

 يقوم المحاسب بجملة من الصلاحيات في سبيل تطبيق الرقابة على تنفيذ الصفقات العمومية يمكن إجمالا
 :يأتي في ما
  النفقاتالتسيير المالي من خلال تحصيل الإيرادات ودفع. 
 .حفظ الأموال والسندات والقيم المنقولة 
 متابعة حركة الحسابات والقيام بمختلف العمليات الحسابية اللازمة. 

نلاحظ من خلال ما تقدم أن مهمة المحاسب العمومي تتجاوز الرقابة فهو يقوم بعملية التسيير المالي 
 .4يدخل في عملية التنفيذ فعلا وهذا ما

 :تيب العمومي فيما يأتتمثل مهام المحاس
 التأكد من مطابقة النفقة للقوانين المعمول بها وذلك يشمل كل الوثائق من قوانين وحوالات الدفع والأمر 

 .بالدفع
 ة الآمر بالصرف واستيفائه لكل الشروط القانونية الواجب توافرها فيهفالتأكد من ص. 
 براءة الذمة المالية للمستفيد أيا كانت صفته. 
  5من مشروعية التأشيرات سواء الخاصة باللجان أو المراقب الماليالتأكد . 

ـــ) رقابة لجان الصفقات ورقابة المراق فبعد مرور الصفقة على الرقابة السابقة ـــب المالي( تمر عـ ـــ  لى المحاسبـ
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 .تهد إخضاعها لرقابفلا يتم صرف النفقة العمومية إلا بع العمومي،
قد يوافق المحاسب العمومي أو يرفض العمليات السابقة بإرسال قرار رفض الدفع مصحوبا بالأسباب 

 :د الآمر بالصرف نفسه أمام موقفينالمبررة لذلك وهنا يجوالملاحظات 
 إما أن يقوم بتصحيح المخالفات والأخطاء المادية الواردة في الالتزام ويتم بعدها دفع النفقة. 
 لقرار  المتمثل في التسخير طريقة قانونية تتشابه مع ما سبق ذكره بالنسبة إلى مقرر التجاوزما اللجوء إلى إ

حالة التغاضي عند رفض التأشيرة من طرف المراقب  الصفقات العمومية المختصة وكذلك رفض التأشيرة للجان
 .المكلف بالميزانيةذلك تحت مسؤوليته بمقرر معلل، يعلم به الوزير من طرف الأمر بالصرف و  المالي

 : الرقابة البعدية على الصفقات العمومية.لثالمطلب الثا
  سوف نتطرق في هذا المبحث إلى الرقابة البعدية الداخلية منها والخارجية على الصفقات العمومية، 

 :هذه الرقابة فيما يلي والتي تظهر
 الفرع الأول: الرقابة البعدية الوصائية.

ــــالبعدية عند انتهاء الرقابة السابقة للصتأتي هذه الرقابة  ــ ــفقة وهي أداة بــ ـــين أيـ لتقييم  دي المكلفين بهاـ
تتمثل غاية رقابة الوصاية التي  وصائية لها أدواتها الرقابية حيثالعملية، وكذا تقييم أساليب أدائها فالرقابة ال نجاح

تمارسها السلطة الوصية، في مفهوم هذا المرسوم، في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة 
لاقتصاد، والتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج ل ةلأهداف الفعالل

وتعد المصلحة المتعاقدة، عند الاستلام النهائي للمشروع، تقريرا تقييميا عن  .والأسبقيات المرسومة للقطاع
ويرسل هذا التقرير، حسب طبيعة النفقة الملتزم بها،  ظروف إنجازه وكلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا

ني، وكذلك إلى هيئة الرقابة إلى مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المع
، 1وترسل نسخة من هذا التقرير إلى سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام .الخارجية المختصة

وتشمل مرصدا  .وتجدر الاشارة أنه هذه السلطة تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية، تتمتع باستقلالية التسيير
 . 2ة النزاعاتللطلب العمومي وهيئة وطنية لتسوي

أن إضافة إلى رقابة الوصاية هناك رقابة الهيئات على الصفقات العمومية منها رقابة  أيضا شارةتجدر الإو 
     لهم طرق تنالتي س ،الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد والمفتشية العامة للمالية إضافة إلى رقابة مجلس المحاسبة

 في الفصل الثالث بصورة وافية.
 المنازعات في الصفقات العمومية.: لثثاال المبحث

 :وتتمثل فيما يأتيالمنازعات في مجال الصفقات العمومية تتعدد صور 
 منازعات تنشأ عند إعداد عقد الصفقة وإبرامها. 
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 منازعات تنشأ عند تنفيذ الصفقة والتزاماتها. 
 منازعات تنشأ بشأن تفسير الصفقة وآجالها. 
  الضمان وحسن الانجازمنازعات تنشأ بخصوص مبالغ. 
 منازعات تتعلق بالملاحق. 
 منازعات تتعلق بإنهاء عقد الصفقة وفسخها. 

طـراف المتعاقـدة، وهمـا المصلحة المتعاقدة، والمتعامل ن تنشأ بـين الأأإلى غيرها من المنازعات التي يمكن 
 . متعاملا ثانويا، أو المسؤول عن الأشغالوالغير قد يكون  ،1أو تلك المنازعات التي تنشأ مع الغير المتعاقد،

 .وتسويتها المنازعات الناشئة عن إبرام الصفقات العموميةالمطلب الأول: 
 يجوز ما إدارية قرارات إطارها في المصلحة المتعاقدة تتخذ متعددة، بمراحل يمر داريلإا العقد تكوين نإ

 .السلطة لتجاوز لغاءلإبا فيها الطعن
 .المنازعات الناشئة عن إبرام الصفقات العموميةلفرع الأول: ا

ـــكون بخصـــطعن الذي يـلاحتجاج واللرع ـتطرق المش ـــوص إبرام الصــ  ت التي تنشأ ازعاـــالمن ـفقة، فهـي تعنـيـ
زيادة على حقوق الطعن الـمنصوص عليها في التشريع ، حيث ذكر في التنظيم الجديد أنه في مرحلة الإبرام

به، يمكن الـمتعهد الذي يحتج على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء  الـمعمول
الإجراء، في إطار طلب العروض أو إجراء التراضي بعد الاستشارة، أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات 

 .المختصة
الـمنح الـمؤقت ا وبناء  على ذلك يحرر ومالي االعروض تقنيتقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بدراسة 

في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي رع الجزائري على المصلحة المتعاقدة أن تعلنه ش، وأوجب المللصفقة
    184و 173في حدود المبالغ القصوى المحدّدة في الـمادتين  أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومية

، حائز الصفقة العمومية مؤقتا ورقم تعريفه الجبائي عند الاقتضاء، مذكورا فيه 15/247سيمن المرسوم الرئا
أو يوم  تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة وإذا، أيام 10يرفع الطعن في أجل عشرة  ،من تاريخ أول نشر ابتداء  و 

 .2راحة قانونية، يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي
         المرشحـين والمتعهدين الراغبينتدعو المصلحة المتعاقدة المنح المؤقت للصفقة عن علان الإ عند

الاتصال بمصالحها في أجل و فـي الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم ترشيحاتهم وعروضهم التقنية والمالية، 
 .تابياكمن اليوم الأول لنشر إعلان المنح المؤقت للصفقة لتبليغهم هذه النتائج   ، ابتداء  أيامأقصاه ثلاثة 
المصلحة  تعلم ،في حالات إعلان عدم جدوى وإلغاء إجراء إبرام الصفقة أو إلغاء منحها المؤقتأما 

دعو أولئك تو ، رسالة موصى عليها مع وصل استلامعن طريق قراراتها ب المتعاقدة المرشحين أو المتعهدين
                                                             

 .87، برج بوعريريج، صصيطليدار  ،نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،عز الدين كلوفي 1 
 ، مرجع سابق.15/247 :المرسوم الرئاسي رقم ،82المادة  2 



 
- 72 - 

ابتداء من تاريخ  الاتصال بمصالحها في أجل أقصاه ثلاثة أيامو الراغبين في الاطلاع على مبررات قراراتها، 
وعندما تطلق المصلحة المتعاقدة الإجراء من جديد، ، تابياكورة أعلاه، لتبليغهم هذه النتائج  كاستلام الرسالة المذ 

ان الأمر يتعلق بإطلاق للإجراء، بعد كشارة، حسب الحالة، إذا  توضح في إعلان المنافسة أو في رسالة الاست
، ويرفع الطعن في أجل عشرة أيام، ابتداء من تاريخ استلام رسالة إلغاء الإجراء أو بعد إعلان عدم جدواه

  .إعلام المرشحين أو المتعهدين
أن يعيد توجيهه  إذا تم إرسال طعن إلى لجنة صفقات، عن طريق الخطأ، يجب على رئيس هذه اللجنة

عند دراسة الطعن، تاريخ  ويأخذ بعين الاعتبار، إلى لجنة الصفقات المختصة، ويخبر المتعهد المعني بذلك
 .استلامه الأول
 ،المسابقة وطلب العروض المحدود وهيالطعـن في الـمـنـح الـمؤقت للصفقة  ع حالات تقديم ر شحدد الم

لمختصة قرارا في أجل خمسة عشر، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تأخذ لجنة الصفقات ا عند نهاية الإجراء
وفي حالة الطعن في المنح  ،ويبلغ هذا القرار للمصلحة الـمتعاقدة ولصاحب الطعن ،ورة أعلاهكالعشرة أيام الـمذ 

المؤقت للصفقة، لا يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات الـمختصة لدراسته إلا بعد انقضاء 
ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ نشر إعلان الـمنح الـمؤقت للصفقة الـموافق للآجال الـمحددة، لتقديم  أجل

وتجتمع، في هذه الحالة، لجنة  الطعن ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات الـمختصة ولتبليغ قرارها
 رقم: المرسوم الرئاسيمن  185و  174و  173و 171الصفقات المختصة المحدّدة تشكيلتها في الـمواد 

للصفقات العمومية التابعة و بالنسبة  ،، بحضور ممثل الـمصلحة الـمتعاقدة بصوت استشاري15/247
الطعون  تقدم، من نفس المرسوم الرئاسي 6ورة في المادة كلاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية المذ 

 .لدى لجان الصفقات البلدية أو الولائية أو القطاعية، وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات لسلطة الوصاية
وترفع الطعون الخاصة بالصفقات العمومية المبرمة في إطــار اتفاقيــة الإشــراف المنــتدب على المشروع 

لدى لجنة الصفقات المختصة، في حدود المبالغ القصوى  الرئاسي المرسوم نفسمن  10ورة فــي المادة كالمذ 
 دناهأ 184و  137المحدّدة في الـمادتين 

 المنازعة في المراحل التمهيدية للصفقة العمومية -1
أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد، ونحن  المصلحة المتعاقدةقرار تقبـل الطعن هو من القرارات الصادرة عن 

تعاقد معها، بل ألزمها القانون ليست حرة كباقي الأشخاص الطبيعيين في اختيار الم المتعاقدةالمصلحة أن  نعلم 
يمكـن المتعامل حيث تباع إجراءات دقيقة ومحددة في ضبط طرق الإبرام وبيـان مراحـل إجـراءات التعاقد، با

الصفقة على لجنة الصفقات عرض مشروع ي يمكن أنلا  حيث، في المنح المؤقت للصفقةالمتعاقد أن يرفع طعنا 
 .1من تاريخ نشر إعلان المنع المؤقت للصـفقة (ثلاثين يوما ابتداء  30انقضاء ) المختصـة لفحصـه، إلا بعـد
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 :الآتيين نقطتينوسنتناول في ال
 المنازعة في سحب دفاتر الشروط وإيداع العروض. 
 المنازعة في فتح العروض وتقييمها. 
 :تعد مخالفة للمبادئ العامة للصفقة :المنازعة في سحب دفاتر الشروط وإيداع العروض 1-1
 طبع عدد محدود من دفاتر الشروط. 
  من الدخول لسحب دفاتر الشروط أو خلق عراقيل تصعب ذلك المترشحينمنع. 
  ــــقصـد إيـداع عروضهم، عل حينـخلق صعوبات في وجه ولوج المترشعرقلة أو ـــ ــ ما أن تنظيم الصفقات ــ

 .إيداع العروض من قبل العارضـين عند آخر أجل لإيداع العروض، أي عند بداية عملية فتح العروضأوجب 
 رفع أسعار سحب دفاتر الشروط بمقادير غير موضـوعية مقارنـة بموضوع الصفقة. 
 عدم مسك دفتر خاص لسحب دفاتر الشروط 
  لسحب دفاتر الشروط ولآجال إيداع العروض ةتحديد مدة قصير. 
 أعياد، عطل، كوارث :مثـليداع العروض مع فترات اسـتثنائية تزامن آجال سحب أو إ. 
 تمديد آجال إيداع العروض بدون مبرر أو تقليصها. 
 تعديل محتوى دفتر الشروط بعد عمليات السحب دون إعـلام مـن سبق وأن سحبوا هذه الدفاتر. 
  أو إنقاص بنـود أو صفحات من بعض نسخ ملف طلب العروض واحدطبع أكثر من نموذج لدفتر شروط ،

 .طلب العروض
 إيداع العروض، وهو سجل اشترطه التنظـيم ليضمن صحة سحب دفتر الشروط و ب ينالخاص ينغياب السجل

 .1التسجيلات
 الفتح المسبق التأكد من تواريخ السحب ويوم وساعة الإيداع، وسلامة الأظرفة من. 
 وتتمثل فيما يأتي :المنازعة في فتح العروض وتقييمها 1-2

 .لى مرحلة فتح العروضع  1-2-1
  الفتح المسبق للأظرفة الخاصة بالعروض. 
 قبول عروض متأخرة عن الآجال المحددة. 
 أما 2سابقا واحد طلب عروضبصدد  ازدواجية تمثيل عضو في لجنة فتح العروض وفي لجنة تقيـيم العـروض،

 .3هي لجنة واحدة لجنة تقيـيم العـروضلجنة فتح العروض و في القانون الجديد 
  مكان الجلسة، أو القيام بعملية الفتح ضع عراقيل لحضور العارضين لجلسات فتح العروض، بتغير سـاعة أوو 
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 .الرسمية خارج أوقات العمل أو في أيـام العطـل والأعيـاد
   اجتماع فتح العروض أو غياب توقيع  فتح العروض، التي يجب إمضـاؤها أنيـا لحظـةإمضاء متأخر لمحاضر

بفـتح العروض أو غياب الإمضاء في باقي أوراق المحاضـر والاكتفـاء سيما في السجل الخاص  بعض الأعضاء لا
 بتوقيـع الصـفحة الأخيرة.

 على مرحلة تقييم العروض. 1-2-2
  المرسوم  فيلا يقع تحت طائلة العقوبات وحـالات الإقصـاء المنصوص عليها  تعاقدالتأكد من أن المتعامل الم

 .1 15/247 رقم: الرئاسي
 حيث تقوم لجنة تقييم العروض في مرحلة أولى عدم تطبيق أسلوب التنقيط أو تطبيقه بطريقة خاطئة ،

       زمة المنصوص عليها بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللا
 .2في دفتر الشروط

 عدم تطبيق هامش الأفضلية الممنوح للمتعامل الخاضع للقانون الجزائري. 
  مقارنة الأسعار وفقا للسعر الجزافي الإجمالي بصدد سلع ذات أسعار وحدويـة تختلف أهميتها ضمن الصفقة

 .حسب الكميات المستهلكة من كل منهما
   بصورة نهائية ودون مبررات طلب العروضإلغاء أو توقيف إجراء. 
  دفتر الشروط عدم تصحيح الأخطاء الحسابية للعروض، في حدود الهامش المسموح به ضمن. 
  اللجان سلامة ونوعية تقارير  الانتباه للآراء الغير موضوعية أو الذاتية لأعضاء لجان التقيـيم، والتأكـد مـن

 .التحضيرية
 :منازعات المنح المققت للصفقة العمومية  -2

يدرج إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فيها إعلان طلب العروض، عندما يكون ذلك 
  .3ممكنا، مع تحديد السعر وآجال الإنجاز وكل العناصر التي سمحت باختيار حائز الصفقة العمومية

والجمهور باختيارها  المتعاقـدة المتعهـدين المصلحة المتعاقدةإعلاميا بموجبه تخطـر  المؤقت إجراء   حويعتبر المن
أعلى تنقيط فيما يخـص العرض التقني والمالي تحصلالمؤقت وغير نهائي لمتعاقد ما    .على ّ

الشخص ن ينشر في الإعلان مجموعة بيانـات أو عناصـر كاسم ولقب أوطبقا للمادة المذكورة، وجب 
      وسعرها وآجال التنفيذ وبصفة عامة كل المعلومات  طلب العروض، وموضوع العارض أو اسم المؤسسة
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ولا يعتبر الحائز حائزا بصورة نهائية ولا يصبح  ، 1للفائز المعلـن عنـه مؤقتا المصلحة المتعاقدةالتي تبرر اختيار 
 .كذلك إلا بعد دراسة الطعـون إن وجدت

، 2المؤقـت للصـفقة حالإعلان عن المن عندما يكون ذلك ممكنا 15/247 رقم: وكرس المرسوم الرئاسي
لت إليه عروضهم، وعروض آمعرفة ما  ، تمكين المتنافسين بصدد مناقصة، مـنمن خلالهوقد استهدف 

طعون بشأن اختيارات المصلحة المتعاقدة، وكذا إضفاء شفافية  منافسيهم، فضلا عن فتح المجال أمامهم لتقـديم
                     مؤقتا عامل المتعاقدقى إسناد الصفقة للمتيب ،يتعلق بإنفاقها للمال العام فيمـا المصلحة المتعاقدةعلى أعمال 

  .3المؤقت للصفقة حالطعون المتعلقة بالمن إلى غاية انتهاء الآجال القانونية لإيـداع
قبل إبـرام أي صـفقة  المصلحة المتعاقدةيتم إعداد دفتر الشروط من طرف : مخالفة أحكام دفتر الشروط2-1

، حيث يعتبر أساس تكوين الصفقة، حيث يحدد المترشحين مطلعا إياهم عن الشروط العامة ويبلـغ لجميـع
التنظيمية، وقبل كل نداء للمنافسة، وحتى بالنسبة  في إطار الأحكام بموجبه كيفيات إبرام وتنفيذ الصفقات

      إعداده بالدقة اللازمة من خلال تحديد الخدمات المطلوبـة المصلحة المتعاقدةعلى  لأسلوب التراضي ينبغي
 أو السـلع المطلوبـة ومكان التسليم أو تركيب والضمانات المطلوبة وأعمال الصيانة وغيرها.

 الشروط فيما يأتي:تر تتمثل المخالفات في دف
 فيما يخص بنـود دفتـر الشـروط. 2-1-1
  إجراؤه محليا، ونفس الشيء  عدم إدراج بند التكوين في مواضيع، التكوين بشأنها غير ضـروري أو يمكـن

 .بالنسبة لبند الاستلام في المصـنع عنـدما لا يكـون ذلـك ضروريا، مما يرفع مبلغ العروض
   رفع عروضهم، مثل  رضين لتثبيطهم عن دخول المنافسة، أو دفعهم إلىاكاهل العالتأكد من عدم إثقال

 .نجاز قصيرة جدا أو آجال ضمان طويلة جداإاشتراط آجال 
 سيما مع متعاملين أجانب إدراج اشتراط إجراء المراقبة في المصنع بصدد مسائل لا تقتضـي ذلـك، لا. 
  الضروري إجراء التكوين فيها، أو يمكن إجراؤه محلياإدراج بند التكوين في مواضيع، يكون ليس من. 
 : يجب التأكد منفيما يخص معايير الاختيار 2-1-2
  عدالة بين المتنافسينال علىوضوح معايير الاختيار، ومدى توفره 
  عدم خلق غموض مقصود، فـي مسـائل تتعلـق بمعـايير اختيـار العروض، عن طريق عدم ذكر بعض الشروط

 .عدم تحديـد درجـة الجودة أو النوعية المطلوبة عندما يقتضي موضع الصفقة ذلك الهامة، أو
  ـــلوب التنقيط يعتبر ضروريــــأسأولوية الاعتماد على طريقة التنقيط لمعايير الاختيـار، إذ أن الاعتمـاد علـى ــ ـــ  ا ــ
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 .1للتمييز بين مختلف العروض بصـورة محايـدة وعادلة
  الآجال مثلا، ما ، كتضخيم معيار معايير ثانوية الأهمية، على حساب معايير أخـرى أهمعدم تضخيم نقاط

 لحة المتعاقـدة اختيـارـــيرجح كفة عارض على حسـاب آخـر بصورة غير موضوعية، في حين انه لا يقع على المص
 .فقطنجازا، وإنما يعتمد معيار الأجل كمعيار لمعرفة قدرة المتعامل المتعاقد إالأسرع 
 طريق عدم ذكر بعض الشروط الهامة،  عدم إدخال غموضات في مسائل تتعلق بمعايير اختيار العروض، عن

المطلوبة وهو ما يلاحظ أحيانا بصدد صفقات اقتناء المـواد الغذائيـة  أو عدم تحديد درجة الجودة أو النوعية
 .أصنافها بجميـع
 لخاضع للقانون الجزائرينسيان إدراج هامش الأفضلية الممنوح للمتعامل ا. 
 2اشتراط درجة تصنيف وتأهيل أعلى مما يقتضيه المشروع. 
  :الثاني: تسوية المنازعات الناشئة عن إبرام الصفقات العموميةفرع ال
ــسوية المنازعات المتعلقة بالصـــت 15/247 الرئاسي رقم: لقد نظم المرسوم  ــ ـــ ـــفقات العمومية على القســ ـــ م ـ

بعنوان "تسوية النزاعات" حيث أضاف فضلا عن طـرق الطعـن أمـام القضاء، طريقا بديلا لحل  رشع الحادي
  .في التسوية الودية المنازعات يتمثل

ــفقد أجاز المرسوم المن  ـــ ــ ــــظم للصفقات العمـ ــ ـــار التي قامـومية لكل متعهد يعترض على طرق الاختيــ  ت بهـاـ
أو إجراء تراضي رفع طعن أمام لجنـة الصـفقات المختصة خلال  طلب العروضالمصالح المتعاقدة في إطار  

 .3أيام من نشر الإعلان المتضمن المنح المؤقت للصفقة10
      الإدارية لأن الفصل ودراسة الطرق البديلة لحل النزاعات والتظلم الإداري يخرج عن مفهوم المنازعـة 

الآخر يتم تحت مظلته إلا أن التطرق  في بعضها يتم أساسا  خارج نطاق الجهات القضائية وإن كان البعض
 .4يخرج الموضـوع عـن غايته وأهدافهلتلك المسائل من شأنه أن 

 :اللجان المختتصة بدراسة الطعن الإداري -1
ظـيم الصفقات العمومية، والرقابة تنتتمثل اختصاصات اللجان الوطنية للصفقات في المساهمة فـي إعـداد   

ــــدراسة مشاريع دفاتر الش فقات العمومية، وتتـولىـعلى صحة إجراءات إبرام الص ــــروط، ومشـــ ــ ـــاريع بالصـ ــ ـــ ــ  فقاتـ
 .لاختيار المتعامل المتعاقد، التي تدخل ضمن اختصاصاها والملاحق، والطعون المعارضـة 
كانت  2002عرف تعداد اللجان الوطنية للصفقات تطورا عبر التنظيمات المتلاحقة، إذ فـي ظل تنظيم   

انبثقت عن هذه اللجنة  2008هناك لجنة وطنية واحدة تتكفل بمراقبة الصفقات أي ما كـان مجالها، وفي 
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للثاني الرقابة على صفقات بقية الوطنية لجنتان وطنيتان عهـد لأولاهمـا الرقابة على صفقات الأشغال، وعهد 
 :1انبثقت عن اللجنة الوطنية للصفقات ثلاث لجان هي  10/236سابق المجالات وعن التنظيم ال

 .اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال 
 .اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم 
 .اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات 

         تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدية أو الولائية للصفقات العمومية أما في القانون المنظم الحالي
 .2أو القطاعية، وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات لسلطة الوصاية

  :الآثار القانونية الناتجة عن نشر إعلان المنح المققت 1-1
                   ممارسة حق الطعن لكل متعهد في نشوء يبرز الأثر القانوني الناتج عن نشر إعـلان المـنح المؤقـت المتمثل  

                  توقيعها في هـذه هنا لـم تبـرم الصفقة، ولم توقع بعد، بل لا يجوز قانونا المصلحة المتعاقدةف ،يرغب في ذلك
                       طلبحقـوق المتعهدين في الطعن غاية ما في الأمر أنها أعلنت بصفة مؤقتة عن الفائز في المرحلـة وهضـم 

                   وزودت كل متعهد عن طريق الإعلان بكل العناصر المتعلقة بالتقييم بغرض تمكينه مـن ممارسة حقه ،العروض
من قانون تنظيم  82ام لجنة الصـفقات المعنيـة، وأعلنت المادة أيام من نشر الإعلان أم 10في الطعن خلال 

اليوم العاشر من نشر الإعـلان عطلة أو يوم أنه إذا صادف اليوم الأخير، أي  15/247 الصفقات العمومية
                            متعهد يرغبوبذلك وفر المشروع ضمانة الطعن لكل ، راحة قانوني، يمدد الأجل لأول يوم عمل موالي

 في ممارسة هـذا الحـق.
  :اعتماد الصفقة العمومية 1-2
ــرغم الطابع الحاسم لمرحلة إرساء الصفق   ـــ ــ ــ  ة ومرحلة المنح المؤقت إلا أنهـا لا تعـد المرحلة الأخيرة، بل لابد ـ

  ومباشرة إجراءات التعاقد لإضفاء الطـابع النهائي والرسمي على الصفقة والإعلان  طلب العروضمن اعتماد 
 تعاقد عن إتمام إجراءاتها فالمنح المؤقت للصفقة رغم فوائده الكبيرة بالنسبة للمصلحة المتعاقدة أو للمتعامـل الم

 .م الرئاسي منح مؤقتأو اللجـان الصـفقات ولممارسة العمل الرقابي، إلا أنه يظل كما وصفه المرسو 
ولا تكون  يـةالصفقات العموم ه لا تصحمعلنة أن 15/247 رقم: من المرسوم الرئاسي 04وقد جاءت المادة 

 :عليها السلطة المختصة وهيوافقت إلا إذا نهائية 
 مسؤول الهيئة العمومية 
 الوزير. 
 .الوالي 
 البلدي. رئيس المجلس الشعبي 
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  المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية 
يمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين المكلفين، بأي   

 .حال، بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها
  :الصفقات العموميةال القانوني في مجال منازعات جالاستع -2
ــإن الاستعجال القانوني هو أبرز خاصية تتمتع بها من   ـــ ــ ــ ـــ ـــازعات الصــ ــ  أفردها المشرع فقات العمومية، وقدـ

 .1بنص مادتين من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
                                               بنص القانون  فهذا النوع من منازعات الصفقات العمومية يؤول إلى اختصاص قضاء الاستعجال  

لم تتوفر فيه شروط الاستعجال ، أي أن قاضي الاستعجال وهو يفضل في هذه المنازعة التي آلت إليه حتى و 
                                ويفصل من عدمه، كما أنه يتصـدى للموضـوع نه لا ينظر إلى مدى توفر عنصر الاستعجالإف بنص القانون
 .في أصل الحق

إن المشرع : الاستعجال القانوني تحديد منازعات الصفقات العمومية التـي تتـدرج ضـمن قضـاء 2-1
ـــالج ـــزائري قد خــ ـــص نوعا معينا من منـ ــ ـــازعـات الصـــ ـــفقات العمــ ـــ ــضاء الاستعــوميـة، وأدرجه ضمن قـ ـــ ــ  جال بنص ـ

ــالإشيجوز إخطـار المحكمـة الإدارية بعريضة، وذلك في حالة الإخلال بالتزامات  حيثالقانون،  ـــ ــ  أو المنافسة هارـ
ـــالتي تخضع لها عم ــليات إبرام العـ ــــقود الإدارية والصــ ـــتت ، حيث2فقات العموميةـ ــفي المن مثلــــ ــ ـــازعات التـي تنـــ  شـأــــ

ن مـا يؤكد هذا كذلك إإبرام الصفقة العمومية، بسبب الإخلال بإجراءات الإشهار أو المنافسـة، و فـي مرحلة 
 .3الفقرة الثالثة من نفس المادة التي نجدها تنص علـى: "يجـوز إخطـار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد

برام، أن يلجأ إلى قضاء وقد خول المشرع لكل متضرر من أي إجراء من تلك الإجراءات المتعلقة بالإ  
، لأن المنازعة تنشأ بعد إبرام (غير المتعامل المتعاقد)الغير الاستعجال ويطعن فيه، وإن المتضـرر هنـا يتمثـل فـي

طرفا في العقد  والمصلحة، أي أن يكـون عقد الصفقة العمومية فإن المتعامل المتعاقـد يجـب أن تتـوفر فيـه الصـفة
ولم  حتى فيكفي أن تتوفر فيه المصلحة تضرر من الإجراء من جهة أخرى، أمـا الغيـر من جهة وأن يكون قد

                           الإلغاء تتوفر بمجرد أن يمس القرار الإداري بمركز قانوني يكن طرفا في العقد، إذ أن المصلحة في دعـوى
 .4أو فائدة

                                إن المشرع :الاستعجال القانوني ميـة فـي نطـاقآجال الفصل المقررة لمنازعات الصـفقات العمو 2-2
 من تاريخ( 20)يوما  بعشرين اء الاسـتعجال القانونيضمن قضت فقاــصل في منازعات الصقد حدد آجال الف
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ـــتفصحيث إخطاره بالعريضـة الافتتاحيـة،  ـــكمة الإداريــل المحــ ــــعش ة فـي آجـالـــ تاريخ  من تسري( 20)يوما  رينــ
 .1أخطارها بالطلبات المقدمة لها

 وتسويتها. : المنازعة الناشئة عن تنفيذ الصفقة العموميةثانيال طلبالم
                                تعتبر مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية من أهم مراحل الصفقة العمومية، ولعلى أغلب النزاعات  

في الصفقات العمومية تثور في هذه المرحلة لذلك، بعـد انتهـاء الإجـراءات المتعلقة بإبرام الصفقة العمومية، وبعد 
موافقة رئيس المصلحة المعنية بها، يـدخل طرفـا الصـفقة العموميـة فـي مرحلـة تنفيـذها مباشـرة بعـد صـدور الأمـر 

                                   المتعاقـد معهـا، مـن أجـل الانطلاق في الأشغال،المتعامل من طرف المصلحة المتعاقدة إلى  بالخدمـة
 في تنفيذ الصفقة، وهنا تصبح الصفقة العمومية في مرحلة التنفيذ. أو البدء

ونعني بالأمر بالخدمة هو ذلك الأمر الذي تكلف من خلالـه المصـلحة المتعاقدة، المتعامل معها تنفيذ   
ويترتب عن هذه المرحلة  ،الصفقة رسميا، وبمجرد تبليغه للمتعامل المتعاقـد، تصـبح الصفقة في مرحلة التنفيذ

 مجموعة من الحقوق والالتزامـات بـين المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معها قد ذكرناها سابقا.
 .المنازعة الناشئة عن تنفيذ الصفقة العمومية الأول: الفرع

دون تنفيذ الصفقة  تنشأ نزاعات بين طرفي الصفقة العمومية في هذه المرحلة، تحـول وقد يحدث أن  
 العمومية، وهذا نتيجة إخلال أحد طرفي  العمومية، سواء عند البدء في التنفيذ أو أثناء التسليم النهـائي للصـفقة

 بالتزاماته أو إخلال المصلحة تعاقدةالمصلحة المإخلال المتعاقد مع  الصفقة العمومية بالتزاماته، سواء عـن طريـق
 .2المتعاقدة بالتزاماتها

قد يحدث وأن تخل المصلحة المتعاقدة بالتزاماتهـا، والتـي تتمثـل أساسـا علـى الالتزامات المالية، التي تلتزم   
     و دفتر الشروط أو تتأخر بموجب الصفقة المبرمة، أ بها أمام المتعاقد معها لعدم تسديد المقابل المـالي المقـرر

يلحق أضرار بالمتعاقد معها، وبالتالي يمكن للطرف المتعاقد استرداد حقه  وفق الآجال المحددة، مما في التسديد
مراجعـة الأسـعار أثناء تنفيذ  المصلحة المتعاقدةأمـام الجهـات المختصة، كما قد تنشأ نزاعات أخرى كرفض 

 .بحجز مبلغ الضـمان بعد التسليم النهائي للصفقة المصلحة المتعاقدةالصفقة، أو عندما تقوم 
كما يمكن لها أن تخل بالتزاماتها المعلقة بالجانـب التقنـي للخدمـة أو المشـروع العمومي المراد تنفيذه،    

ورية لتنفيـذ كعدم تسليمها الموقع في الوقت المناسب أو عدم تسليم أمر بالخدمة، أو عدم تقديمها للمواد الضـر 
 .العمومية الصـفقة

 فالعقد يترتبل في طريق المتعاقـد معهـا، ـأن لا تعوق تنفيذ العقد أو تضع العراقي المصلحة المتعاقدةوعلى   
ــالتزامات عقدية أخصها، أن تمكن المتعاقد مع المصلحة المتعاقدةمواجهة في   ــ ــ ــ ـــها من البـ ـــ ــ ــ ـــفي تنفيدء ــ ــ ــــذ العـ  ملـ

                                                             

 ، مرجع سابق.09/08رقم: القانون  ، 947المادة  1 

، 321مداخلة رقم ،للنزاعات الناشئة عند تنفيـذ الصـفقات العموميةدور لجان الصفقات العمومية المختصة في التسوية الودية ، حكيم طيبون  2 
 .جامعة خميس مليانة
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               فإن هذا يكون خطأ عقديا بهذا الالتـزام المصلحة المتعاقدةنجازه، فإذا لم تقم إتنفيذه حتى يتم ومن المضي في 
 .1عن الضرر في جانبها يخول للطرف الآخر الحق في أن يطلب التعـويض

 .بالتزاماته المصلحة المتعاقدةالمتعاقد مع  المتعامل المنازعات الناشئة نتيجة إخلال الثاني: الفرع
حول تنفيذ الصفقة  يمكن لأحد طرفي الصفقة العمومية أن يخل بالتزاماته مما يؤدي إلى نشوب نـزاع  

تمثل هذا الإخلال في الامتناع  بالتزاماتـه، سـواء المصلحة المتعاقدةالعمومية، فقد يحدث وأن يخل المتعاقد مع 
مرضية أي معيبة، مما يؤدي بالمصلحة المتعاقدة باللجوء  في القيام بـه بصـورة غيـرعن التنفيذ أم في التأخير أو 
تتمتع بها فتقوم بإرادتها المنفردة بتوقيع مختلف الجزاءات المخولة لها على المتعاقد  إلى استعمال امتيـازات التـي

  .2معها ل الذي اقترفه المتعاقـدأو اللجوء إلى القاضي للمطالبة بإدانة المتعاقد معها نتيجة الإخلا معها،
للشروط والمواصفات التي تعهد بها  اطبـقبتنفيـذ الصفقة العمومية المتعاقد  المتعامليجـب أن يقـوم   

 :بمسألتين أساسيتين والامتثال للأوامر المصلحية المشـروعة والالتـزام
  أن يحرص بنفسه على حسن  المتعامل المعاقد نجاز الصفقة في موعـدها المحـدد، وعلـىإتواجده بعين المكان و

في الوقت المناسب قصد تقويم الاعوجاج المحتمل وتنفيذ أوامـر  سير الأشغال وهذا التواجد يمكنه من التدخل
 .الحلول للمشاكل التي من شأنها أن تعرقل السير العادي للمنجزات وإيجـاد المصلحة المتعاقدة

 ـــأما بخصوص المسألة الث ــــالتي تهم انجاز الصانية و ـ ــفقة في موعـدها المحدد )الأمر الذي غالبـ ـــ ــ ــ  ا ما يكون مقررا ــ
         يتعين على المتعاقد أن يبادر بالشروع في التنفيذ بمجرد المصادقة  دفتر الشروط الخصوصـية(، فإنـهفي 

 .3على الصفقة
 :الصفقة العمومية: تسوية النزاعات الناتجة عن تنفيذ لثالثا فرعال
يجب ، و تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها  

      على المصلحة المتعاقدة، دون المساس بتـطبـيـق أحكام الفقرة أعلاه، أن تبحث عن حل ودي للنزاعـات 
  :4ل بما يأتيلما سمح هذا الحكالتي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها  

   ل طرف من الطرفين،كإيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على 
 ،التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة 
 نة ـــنزاع أمام لجــرض الــتفاق الطرفين، يعاوفي حالة عدم  ،رع وبأقل تكلفةــالحصول على تسوية نهائية أس

ــــمن ال 154، المنشأة بموجب أحكام المادة 5صةـالودية للنزاعات المخت التسوية ــ ــــمرسوم الرئـ ــ  15/247 رقم: اسيـ

                                                             

 .144ص، 2009 ،الإسكندرية، دار الجامعة الجديدةماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، كلية الحقوق، جامعة  1 
   2 حكيم طيبون، مرجع سابق.

 .50،  ص2010 مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى،عبد العالي سمير، الصفقات العمومية والتنمية،  3 
 ، مرجع سابق.15/247 :المرسوم الرئاسي رقم ،153المادة   4 

 .المرجع نفسه نفسها،المادة  5 
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ــحس ـــلى المصلــــيجب عو س المرسوم، من نف 155الشروط المنصوص عليها في المادة  بـــ ـــ أن تدرج  حة المتعاقدةــ
ـــفي دفت ــ                                 ويجب ة،مقاضاة أمام العدال لكالودية للنزاعات هذا، قبل  اللجوء لإجراء التسوية  الشروط، رـ

أن تبحث على العناصر المتعلقة بالقانون أو الوقائع لإيجاد حل ودي ومنصف، حسب الشروط  على اللجنة
يجب أن لا يكون أعضاء اللجنة قد ، ورة أعلاه، للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات والمطروحة أمامهاكالمذ 
 .في إجراءات إبرام ومراقبة وتنفيذ الصفقة المعنية  وا كشار 

يبدو واضحا من هذا النص، إن المرسوم الرئاسي أرسى قاعدة الحل الودي للنـزاع الناتج عن التنفيذ،   
وهذا تفاديا للنزاع القضائي الذي يكلف أطرافه طول الإجراءات وطـول الانتظار. فإذا ما تم الاتفاق على حل 

ول الهيئـة الوطنية المستقلة أو الوالي أو الرئيس المجلس الشعبي البلدي، ؤ يتولى الوزير المعني أو مس النزاع وديا،
 إصدار مقرر يثبت فيه هـذا الاتفاق وبين طبيعة الالتزامات الجديدة

 التسوية الودية.  -1
بعيدا عن اللجوء تشكل التسوية الودية إحدى الطرق البديلة لتسوية المنازعات للصـفقات العموميـة،   

على القضاء، نظرا لمختلف المشاكل التي تعتريه، وهي ضرورية يحبذها طرفي العقد، غير أن ثمت بعض 
المقتضيات القانونية التي يمكن الاستئناس بها، والتي من شأن تفعيلها بالخصوص في مجال الصفقات العمومية 

وتعمل على صون مصالحهم معا، وهي تتمثل أساسا التسريع بوضع حلول توفيقية تلقـى رضى وقبول الطرفين، 
 فـي العقـد الملحق بالصفقة، وعقد التسوية.

  :العقد الملحق بالصفقة العمومية 1-1
أن تخل  يعتبر الملحق وسيلة فعالة لإعادة بناء التوازنـات المتعلقـة بتوزيـع التزامـات المتعاقدين، والتي يمكن  

وتعد الملاحق الجانب الودي في فض المنازعات،  ،بموجـب اتفاقهمـا فـي مراجعتهما بها بعض الطـوارئ فيرغب
 إذ لا ينبغـي أن يقتصـر مفهوم التبسيط على الجانب الشكلي في إبرام الصفقات العمومية، وإنما يجـب أن يمتـد

       الوطني والدولي ءإليهم كل مراحل التي تمر منها الصفقة العمومية، وذلك توخيا لتشجيع المسـتثمر سـوا
رغم ما تتمتـع بـه مـن صـلاحيات واسـعة وامتيازات متعددة تعطيها مركز القوة  المصلحة المتعاقدةعلى التعاقد مع 

 .1في العقد
وتتمثل طبيعة خدمات موضوع الملحق في خدمات إضافية وتكون مطابقة لتلك الموجودة في موضوع   

 .2، أو خدمات ملغاة أو بالنقصانالصفقة، أو خدمات تكميلية جديدة
 

                                                             

بريس، الرباط، الطبعة رشيد السعيد، منازعات الصفقات العمومية، على ضوء النص القانوني ووقائع الاجتهاد القضائي المغربي، الطبـع صوب  1 
 51.الأولى،  ص

 يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات 16/03/2011المؤرخ في:  11/118ي رقم: ذمشروع الملحق، المرسوم التنفي 2 
 .2011مارس  13المؤرخة بتاريخ  16للجمهورية الجزائرية العدد  الجريدة الرسميةالعمومية، 
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 :عقد التسوية 1-2
ــبمقتض يتعهد ودائنيه المدين بين اتفاق يتضمن عقد التسوية ــ ــــبص إما ديونه بتسديد المدين اهــ ــ ـــ    كلية  فةـــ

  ،1الإجراءات تقفل عليه وبناء   آجالا منحه بعد أو فورا جزئية أو
ملحق بالصفقة العمومية، نتيجة مخالفة النـزاع القـائم للشروط المنصوص عليها في حالة استحالة إبرام عقد       

 .في قانون الصفقات العمومية، فإن الطرفان يضطران لإبـرام صفقة جديدة يتعرف على تسميتها بعقد التسوية
 برمة سابقا ـوهذا العقد يشكل عقدا جديدا يجمع الطرفين في علاقة تعاقدية أخـرى، لا تـرتبط بالصفقة الم 

ــضيات القانونيـزاع، حسب المقتـالتي كانت موضوع الن ــ ــ ــة والتنـ  ظيمية المطبقة على أشكال وكيفية إبرام الصفقات ـــ
  العمومية وكذا تلك المنظمة لمراقبة الالتـزام بنفقات الدولة.

 :الاختصاص القضائي في منازعات الصفقات العمومية -2
القضاء المختص بمنازعات الصفقات العمومية والقضـاء الإداري حسـب قواعـد الاختصاص النوعي   

  .2 800الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة 
فباستقراء هذه المادة نجد أنها اعتمدت على المعيار العضوي في تحديد المنازعـات حيث اعتبرت أن كل   

التي تكون الدولة أو الولايـة أو البلديـة أو المؤسسـات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، المنازعات 
وبالنسبة لمنازعات الصفقات العمومية فهي تدخل في نطاق الاختصـاص  .تدخل في اختصاص القضاء الإداري

أنهـا منازعـات تنصـب على العقد النـوعي السابق بيانه، لكن لا يمكن الاعتماد عليها بصفة مطلقة فباعتبار 
الإداري وليس القرار. فلابد من إضافة معيار آخر لتحديد الاختصاص ومعيـار النفقة العامة، فكلما ارتبطت 
         الصفقة كلها أو جزء منها بنفقة الدولة إضـافة إلـى القواعـد الخاصة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية

 .3لإداري من اختصاص القضـاء ا
التي بينت  23/12 رقم: من المرسـوم 02السابقة لابد أيضا من تطبيق المادة  800فإلى جانب المادة   

                                            الصفقات التي يكون محلها نفقات عامة وتخضع لأحكام المرسوم، فالصفقات المرتبطة بالهيئات الآتية تدخل
 :القضاء الإداريفي اختصاص 

 الإدارات العمومية. 
 الهيئات الوطنية المستقلة. 
 الولايات والبلديات 
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 

                                                             

 .2012عربي عربي، مركز إيوان للنسر و التوزيع، مصر،  ،معجم المعاني الجامعمروان عطية،   1 
                               زواوي عباس، الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلـوم جامعـة محمد خيضر بسكرة، 2 

 .251-250ص  ص ،2012-2013
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  مراكز البحث والتنمية. 
  المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. 
  المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. 
  ت العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهنيالمؤسسا. 
  المؤسسات العمومية الاقتصادية. 

       فكل المنازعات التي تثور بشأن الصفقات العمومية التي تكون إحدى الهيئات السابقة طرفا فيه ويدخل 
ء الإداري مع مراعاة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يدخل فـي اختصاص القضا 800في إطار المادة 

 القواعد الخاصة بالاختصاص الإقليمية أيضا.
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 :الفصل خاتمة
                                                                                العمومية دائما إلى إبرام وتنفيذ الصفقة على أكمل وجه، وفي الآجال المحددة المصلحة المتعاقدةتسعى  

ونجد المتعامل المتعاقد يتحصل على حقوقه وكافة مستحقاته  .من خلال البنود المتفق عليها في دفتر الشروط
 الـصفقات العموميـة عند التـسليم النهـائي للمشروع، وخلال كل هذه العملية نجد كلاهما يخضع إلى تنظـيم

والمتعاقد على حد سواء عند إبرام هذا التعاقـد إلى المبادئ  المصلحة المتعاقدةوإجراءاتها المتبعة، وكذا خضوع 
نه أ المساواة بما يخدم الطرفين، إلا التي تحكم الصفقات العمومية والتي اقرها التنظيم كالشفافية والنزاهة ومبـدأ

 لمصلحة المتعاقدةن بالرغم من كل هذا إلـى نشوء المنازعات المختلفة بينهما، مما يدفع بايتعرض الطرفان المتعاقدا
إلى البحث عن حلول لهذه المنازعات بالطرق الودية، حيث حاول المشرع الجزائري ضـبط هـذه التـسويات فيمـا 

                                                           ن هناك تعسف أو تعديالمنازعات، وإعطائها الحلول اللازمة سواء إداريا أو قضائيا، حتى لا يكو  يخـص
  .على حقوق احدهما على الآخر، وأن يلتزم كلا الطرفين بالالتزامات المتفق عليها من خلال دفتر الشروط

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 ةالمتعلق التجاوزاتالفصل الثالث: 
 ا.واجهتهليات مآبالصفقات العمومية و 
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 تمهيد:
، فالجميع يدرك خطورة هذه الظاهرة، ومدى اجديد   الم يكن اهتمام المجتمع الدولي بظاهرة الفساد أمر  

 أمنهادها الدائم لاستقرار المجتمعات و تهديوالسياسية و  الاقتصادية الاجتماعيةلات اتأثيرها السلبي على كافة المج
مما أدى إلى ظهور جرائم في كافة المجالات خاصة ، وخضوعها لحكم القانون وإتباعها للقيم الأخلاقية

المسير للمنشئات ميز بأنها ترتكب من طرف تالاقتصادية ومن بينها تلك المتعلقة بالصفقات العمومية حيث ت
لإتجار حيث انصب اهتمام المشرع بهذه الصور من منطلق الصلة المباشرة للصفقات العمومية با ،ةالعام

سين وحرية المساواة بين المتنافوالمتمثلة في  على المبادئ العامة التي تحكمها اعتداءكما تشكل بالوظيفة العمومية  
ت العمومية على هذه المبادئ، ن تؤسس الصفقاأحيث الأصل  ،جراءاتالشفافية في الإالدخول إلى المنافسة و 

التي  العمومية الاستثمارية مبالغ واعتمادات مالية ضخمة نتيجة تنوع وتعدد المشاريعوهذه الاخيرة تكلف 
سباب تفاقم أن نرجع أويمكن الذي يجعلها أكثر عرضة للفساد بشتى صوره، يء شال، تسعى الدولة لتحقيقها

الشفافية الرقابة والمساءلة و  آلياتو  أدوات غياب من بينها الكثير من الاقتصادياتالتي تنخر  لتجاوزاتهذه ا
هذه الممارسات تجد طريقها لاستغلال الأموال بشكل أكثر لذلك   وأن في هذا المجال، خاصةتطبيقها الواجب 

 على اتفاقية طوة أولى قامت الجزائر بالمصادقةالقضاء عليها، وكخلى المشرع الجزائري الوقوف لها و ع كان لزاما
 مجموعة الذي نص علىها سن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته التي نتج عنالامم المتحدة لمكافحة الفساد و 

رع على تعزيز وتفعيل دور أجهزة كما عمل المش،  تجاوزاتالتي تحول دون وقوع هذه المن التدابير الوقائية 
أيضا أنشأ الهيئة تمثلة في أساليب التحري والبحث و جراءات الجديدة المالرقابة واستحداث مجموعة من الإ

مختلف الهيئات المختصة في مجال الرقابة على المال  قوم بهتضافة إلى ما إالوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 
 .العام

مكافحتها  آلياتالمتعلقة بالصفقات العمومية و  لتجاوزاتلذا سنحاول تسليط الضوء على كل ا
 :قسمنا الفصل إلى مبحثينف

جريمة رة التي تتضمن ب الملجريمة الامتيازات غير رق إلى مفهوم الفساد بصفة عامة و المبحث الأول نتط
 يضا إلى جريمة الرشوة.أكما نتطرق عوان العمومين  جريمة استغلال نفوذ الأالمحاباة و 

جرائية لمكافحته وأخيرا حكام الإيضا الأأالفساد و  هةجواراءات الوقائية لمالمبحث الثاني نتطرق إلى الاج
 دور الهيئات في الوقاية من جرائم الفساد.
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 .المتعلقة بالصفقات العمومية التجاوزاتالمبحث الأول: الفساد و 
يعتب الفساد ظاهرة مرفوضة في المجتمعات حيث انتشر في جميع الدول وانصب حول الأعمال العامة 

                          المالي خاصةخطيرا في ظاهرة الفساد الاداري و والخاصة، ومن بين هذه الدول الجزائر حيث عرفت تزايدا 
العمومية، ولعل أهم مجالات الفساد في القطاع العمومي هو الصفقات العمومية على اعتبار أنها  في المؤسسات

 لعيان الكثير من التجاوزات القانونية في هذا المجال.ل ممولة بميزانية الدولة حيث ظهر
 .المطلب الأول: مفهوم الفساد

لى الاهتمام إتطور ظاهرة الفساد وخروجه من دائرة العمل الفردي إلى دائرة الجريمة المنظمة أدى إن 
 الدولي بهذه الظاهرة.الوطني و 

 الفرع الأول: تعريف الفساد و أنواعه و أسبابه.
 تعريف الفساد.  -1

 القوانين الوضعية.سلامي و بين التشريع الإ ظاهرة الفسادلقد تعددت تعاريف 
، فهو فاسد والاسم فساد ا،جاء في المصباح المنير أن الفساد من مادة فسد، ويقال فسد الشيء فسود  لغة: 

التلف والاضطراب وضد الخلل، وله معاني كثيرة منها العطب و  ،1المفسدة خلاف المصلحة وجمعها مفاسدو 
ابر، فيقال تفاسد القوم التديضا التقاطع و أه أي أقامه، ومنه وضد الصلاح، ويقال أصلح الشيء بعد إفساد

 الْبَ ر ي وَالْبَحْري فيي :)) ظَهَرَ الْفَسَادُ القحط وهو ما يفسر به قوله تعالىب و د، ومن معانيه الجأي تدابروا وتقاطعوا
اَ لُوا الَّذيي بَ عْضَ  لييُذييقَهُمْ  النَّاسي  أيَْديي كَسَبَتْ   بمي عُونَ  لَعَلَّهُمْ  عَمي  .2((يَ رْجي

لها مقرونة لقد ذكر لفظ الفساد في القرآن الكريم أكثر من خمسين مرة كسلامي: الإ شريعالفساد في الت
، وإتلاف إلى جملة من المفاسد كالشرك لياتالآالإتلاف في الأرض، وأشارت بالإساءة والتدمير والتخريب و 

وذكر أيضا الفساد  3نهب الأموال وغيرها..الثمار، وإهلاك النسل والتدابر، وقطع الأرحام ونقض عهد الله، و 
اَ مُعَاوييةََ  في السنة النبوية عن  عَاءي، إيذَا الَأعْمَالُ كَالْوي  يَ قُولُ: سَيَعْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ قُولُ: "إينََّّ

 .4"طاَبَ أعَْلاهُ طاَبَ أَسْفَلُهُ، وَإيذَا فَسَدَ أعَْلاهُ فَسَدَ أَسْفَلُهُ 
ة هناك اتجاهين في تعريف الفساد فهناك من ينظر إليه على أنه ظاهرة غير أخلاقيالفساد عند فقهاء القانون: 

وهناك من ينظر إليه على أنه وظيفة  للمجتمع،السلوكية الأخلاقية و  التقاليدتتمثل في الخروج عن المعايير و 
 اريف مختلفة         اك تع       د هن     لذا نج وةشكالر   اكله باستعمال الفساد        شل م  فحسب رأيهم أن الفرد يحة، اجتماعي

                                                             
 .281-280، ص ص2004، دار الحديث، القاهرة، ربيع-المصباح المنير معجم عربيأحمد بن محمد علي الفيومي،   1
 .41 الآية سورة الروم، الكريم، القرآن  2
الجنائي الإسلامي،  شريعالت الأمم المتحدة دراسة مقارنة، رسالة ماجيستير تخصص اتفاقيةفي  أحمد بن عبد الله بن سعود الفارسي، تجريم الفساد  3

 .09، ص2008جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
 .409ه  ، ص1408 ،2الجزء ماجه، مكتبة  التربية العربية لدول الخليج، بيروت،  ابنالألباني محمد ناصر الدين، صحيح   4

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7570
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 :1و تتمثل في للفساد 
amuel p.huitingtonS  المعايير المتفق عرفه على أنه ))سلوك الموظف العام عندما ينحرف عن

 .2((ةغايات خاصأهداف و  عليها
شروع يتصل بالكسب الغير الم عمر خياط مدير المنظمة العربية لمكافحة الفساد عرفه على أنه ))كل ما

الثروة في جميع نصري القوة في المجتمع: السلطة والسياسة و لع –وما ينتج عنه-من دون وجه حق أي
 3((القطاعات

         خص لتحقيقالسلطة التي أؤتمن عليها الش استعمال))إساءة فافية عرفته بأنهالمنظمة الدولية للش
 4((   الح شخصيةمص                           

فقد دمج بين أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتشريع  أما بالنسبة لتعريف المشرع الجزائري  
كما أنه لم يحاول الاعتماد على التعاريف   مع أحكام العقوبات الداخلي حتى لا تتعارض أحكام الاتفاقية

تعريف  هعلما جهذا ، و ةالفقهية في تعريف الفساد بل تطرق للجرائم المشكلة للفساد كل جريمة على حد
 من جهة ثانية.مبدأ الشرعية  احتراممن  همشوب بالقصور من جهة ومكن

 أنواع الفساد. -2
 :تيأنواع مختلفة يتجلى في أحد منها أو في بعضها أو كلها تتمثل فيما يأ للفساد

  الفساد من حيث الحجم:2-1
ين لذا نراه ينتشر خر هو الفساد الذي يمارس من فرد واحد دون التنسيق مع الآالفساد الصغير:  2-1-1

 بين صغار الموظفين.
اجتماعية كبيرة وهو أهم والموظفين لتحقيق مصالح مادية و : يقوم به كبار المسؤولين الفساد الكبير 2-1-2

 .5و أخطر لتكليفه الدولة مبالغ ضخمة لوأشم
  ار:شنتالفساد من حيث الا 2-2
عالميا يعب حدود الدول وحتى القارات،  ايأخذ هذا النوع من الفساد مدى واسعدولي: الفساد ال 2-2-1

 نظام الاقتصاد الحر.والمعايير بين الدول تحت مظلة و لق عليها بالعولمة بفتح الحدود ضمن ما يط
                                                             

وعمر فرحاني، الفساد الإداري مدخل مفاهيمي، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد  الخامس، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  شريعبد الحليم بن م  1
 .10ص الجزائر،

2 Samuel.p.huntington ,modernization and corruption article in the book of political corruption; concepts and 
context,by Arnold .j.heidnheimer and Michael Johnston,3rd edition transaction publishers,2001,p253. 

بحوث  ،والاقتصادي في الأقطار العربية الدعوة للإصلاح السياسيالدولية لمكافحة الفساد و اريع شعامر خياط، مفهوم الفساد مقال في كتاب الم  3
 .50، ص2006 الفساد، بيروت، مناقشات الندوة التي أعدتها المنظمة العربية لمكافحةو 
  www.transparency.org:نظمة الدولية للشفافيةنظر موقع المأ  4
الأردن، شر، الطبعة الأولى، دار وائل للن أخلاقيات الأعمال،و   الاجتماعيةطاهر محسن منصور الغالبي وصالح مهدي محسن العامري، المسؤولية   5

 .359، ص2005

http://www.transparency.org/
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ته ومن الذين لا ارتباط لهم خارج أشداخل البلد الواحد في من رش: وهو الذي ينتليالمحفساد ال 2-2-2
 .1ركات أو كيانات كبى أو عالميةشالحدود مع 

 الفساد من حيث المظهر: 2-3
التي تنظم عمل النسق  حكامالأومخالفات القواعد و  بالانحرافاتيتعلق : و الفساد السياسي 2-3-1

الرأي  احترامالتفرد بالسلطة وعدم في القرارات و اركة شساس سلب الحريات وعدم المأيقوم على السياسي، و 
 .2العنف في مواجهة المواقفو  خرالآ
ية التي تنظم سير المالحكام الأثل في مجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد و يتم الفساد المالي: 2-3-2

 شغوالاختلاس وال اويشوتتجسد مظاهره الر  مخالفة أجهزة الرقابة الماليةداري في الدولة و العمل المالي والإ
  .3الضريبي ومختلف التجاوزات والتعيينات في المراكز الوظيفية

التي تصدر  تلك المخالفاتأو التنظيمية أو الوظيفية الإدارية و ويتعلق بالانحرافات الفساد الإداري:  2-3-3
ريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية، شعن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة الت

 فمن يمارس الفساد الإداري هم أناس بمختلف مستويات الهيكل التنظيمي والمواقع الاجتماعية والسياسية.
خصي شل في الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف ال: والمتمثالفساد الأخلاقي 2-3-4

 وتصرفاته، كالقيام بأعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل.
التفاني في العمل وعدم ل عدم الوفاء، الولاء، الإخلاص و : يظهر من خلاالفساد الاجتماعي 2-3-5

 غيرها.ين واللامبالاة و خر احترام حقوق الآ
 الفساد: أسباب -3

للفساد أسباب مختلفة لكن عادة نرجعها للهياكل الرديئة والضعيفة في المؤسسات ويتمثل أهمها فيما 
 :تييأ
دقيقا  تتطلب القوانين المتعارضة تفسيراغيرها: تواتر تالمعقدة وسرعة القوانين واللوائح غير الواضحة و  3-1

خصي ومن ثم يزيد من مخاطر اتخاذهم لقرارات شعلى تقديرهم ال سلطة أكب للاعتماد للمسؤولين مما يتيح
 .4غراضهمأوائية مفتقرة للعدالة منحازة تخدم شع

                                                             
 لمكافحة الفساد، رسالة ماجستير، الكلية التقنية الإدارية، الوطنية الاستراتيجيةتنفيذ أليات  شيد، دور الصحافة في تدعيمبتول عبد العزيز ر   1

 .13ص ،2010 جامعة بغداد،
 .361ص صالح مهدي محسن العامري، مرجع سابق،طاهر محسن منصور الغالبي و   2
 :شركات المملوكة للدولة، بحث موسَي عن الموقعالاداري في الورها في الحد من الفساد المالي و ليات الحوكمة ودآ حميد التميمي،عباس   3

WWW.ACC4ARAB.COM :08/12/2011بتاريخ 

 الموقع: أنظر 03/2008طاع الخاص(، بتاريخ الفساد)التوجه للقإرشادات عملية لمكافحة  الدولية الخاصة،روعات مركز المش 4
www.cipe.org  

http://www.acc4arab.com/
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ضعف رات الأجهزة الإدارية الحكومية و قنوات التأثير الرسَية على قراإن محدودية  الأسباب السياسية: 3-2
أنه أن يكون سببا شالعلاقة بين الأجهزة والجمهور، والتساهل في محاسبة المفسدين وغياب الأجهزة الرقابية من 

 .1في بروز الفساد وظهور ممارسات منحرفة تخل بالأهداف العامة للمجتمع
بحيث تجعل ر في السلوك الإداري شغير مبار و شكل مباشبعاد المؤسسية بتؤثر الأ :الأسباب الهيكلية 3-3

منه سلوكا منضبطا أو منحرفا، ومن بينها ضعف العلاقة مع المسؤولين في الإدارات العليا، البطالة المقنعة، عدم 
 . 2الاستقرار الاقتصادي

يتمثل  الذيللأفراد و  النظام القيمي لانهيارهو إلا نتيجة  يمكن القول أن الفساد ما: الأسباب القيمية 3-4
ة بعيدة عن القيم المعتمدة شأو ه طر قيمية منحرفةبأ واستبدالهاالموروثة  الاجتماعيةالعادات و  التقاليدالقيم و في 

  .3في المجتمع
كال متنوعة، فالسياسات شكل الاقتصاد مدخلا لممارسة حالات الفساد بأش: يالأسباب الاقتصادية 3-5

روب أو الكوارث أو سوء التخطيط  قد تكون المالية والنقدية المرتجلة للدولة، والأزمات الاقتصادية بسبب الح
ومن بين العوامل التي تستدعي الفساد البطالة، انخفاض الأجور تى أنواعه، شجع على الفساد بشمدخلا ي

والمرتبات، تدهور قيمة العملة، محدودية فرص الاستثمار، التهافت على مناصب العمل، ضعف الرقابة المالية 
 .4والاقتصادية على المؤسسات

 الفساد على المال العام والمال الخاص.آثار الفرع الثاني: 
    يضيق نطاقه حسب الزمان والمكان، وتتغير طبيعتها عب العصور، وكل مال صالح إن المال يتسع و 

 المال الخاص.نفرق بين المال العام و  أن يكون خاصا أو عاما ملكا للمجتمع بأكمله لذا
 تعريف المال العام والخاص : -1
 تعريف المال العام: 1-1

يعرفه علماء المسلمين على أنه))كل ما ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين ولم يتعين مالكه بل هو لجميع 
بها اعترف و أيضا أقر بالملكية الجماعية فها لخدمة المجتمع، و ووظ الإسلام بالملكية الفرديةأقر حيث  المسلمين((
 .5تستدعيها حاجة الأمةتركة التي شياء المشبالنسبة للأ

                                                             
الإحصاء، ومية، المديرية العامة للأبحاث و في الوظائف الحك أسار فخري عبد اللطيف، أثر الأخلاقيات الوظيفية في تقليل فرص الفساد الإداري  1

  www.uluminisania.net، أنظر الموقع:2006 البنك المركزي العراقي،
 .390ص صالح مهدي محسن العامري، مرجع سابق، و بيالغالمنصور طاهر محسن  2 
 ،  مرجع سابق.عبد اللطيف أسار فخري  3
 مرجع سابق. إرشادات عملية لمكافحة الفساد، وعات الدولية،ر مركز المش 4 
، جامعة الموصل، العراق، 20القانون، العددشريعة الإسلامية، مجلة الشريعة و في الالعام ونظم حمايته الله صفي الدليمي، مفهوم المال  علي عبد  5

 .118ص ،2004
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لمرافق العامة ))كل الأموال التي تخصص لاستعمال الجمهور أو ا عرف على أنهيأما في القانون الوضعي 
على ذلك حماية خاصة تتطلب نظاما قانونيا خاصا يخرجها عن نطاق القانون الخاص وهذه التي تستدعي بناء  

، وهي تضم أمولا ليس الغرض منها الأخرىخاص الإدارية شالأموال تختلف عن الأموال الخاصة للدولة أو الأ
 .1((التملك بل الاستغلال فقط والحصول على ما تنتجه من موارد مالية وبالتالي تخضع للقانون الخاص

لعامة هي ملك المجموعة رع الجزائري حدد مفهوم المال العام في الدستور على أنه)) الملكية اشوبدوره الم
                           الثروات المعدنية الطبيعية والحيةالع والموارد الطبيعية للطاقات و باطن الأرض، والمناجم، والمقمل شتالوطنية و 

وي كل نقل السكك الحديدية والنقل البحري والجشفي مختلف الأملاك الوطنية البحرية، والمياه والغابات، كما ت
 .2((محددة في القانون أخرىملاكا أو  اللاسلكية،والبيد والمواصلات السلكية و 

                             يعرفه علماء المسلمين على أنه))هو ما كان لصاحب خاص واحدا كان تعريف المال الخاص: 2-1
ريعة على المالك واجبات وتكاليف يجب شففرضت ال أو متعددا، له الاستئثار بمنافعها والتصرف في محلها((

 .3عليه احترامها والالتزام بها
  خص ش))هي الأموال التي تدخل في الملك الفردي، فتكون ملكا لالقانون الوضعي عرفه على أنهأما 

 بة ولا منفعة((.ااعة بين العامة، ولا تكون مباحة لهم لا رقشاركهم فيها أحد، ولا تكون مشأو أكثر لا ي
وضع وسائل الإنتاج الأساسية في الميدان الزراعي، التجاري والمالي بين فقد ع الجزائري ر شالمومن جهة 

وقد ، تسيرها لمصالحهااكية للمجموعة الوطنية تديرها و تر شأيدي المجتمع واعتب هذه الأموال مملوكة ملكية ا
لتخطيط اطار إلكية الخاصة وحرص على أن تكون ملكية غير استغلالية حيث يكون لها دور في أوجد الم

 .4اجتماعيةأن تكون ذات منفعة لكية في تحقيق التنمية للبلاد و امل التي تنتهجه الدولة، وأن تساهم هذه المشال
 الفساد على المال العام والخاص: آثار -2

وإذا كانت  ونقص المسؤولية في مختلف المؤسسات رزيادة الاستهتامتعددة تزداد خطورة مع  آثارللفساد 
                             صبح مكلفة جدا تسهلة وغير مكلفة في بداية ظهور حالات الفساد ومحدوديتها، فإنها المعالجة ممكنة و 

 اتير إلى أهم الكلفشأن ن الخاصة، فإنه يمكنناتلف المرافق الحكومية و في مخ ار حالات الفساد الكبيرشمع انت
 وهي كالآتي: التي يحملها المجتمع والمؤسسات

 يدخل في إطار هذه الكلفة مجموعة من العناصرهو الأثر السلبي الأكثر بروزا، و و  الكلفة الاقتصادية: 2-1
 .5وتوزيعها المواردتخصيص أفراده تتمثل في الإخلال بالتي يحملها المجتمع بمؤسساته و 

                                                             
 .05، ص1984 الجزائر، الأشغال العامة، ديوان المطبوعات الجامعية،العامة و الأموال  محمد يوسف المعداوي،  1
المتضمن التعديل الدستوري الجريدة الرسَية  16/03/2016الموافق ل :  1437جمادى الأولى عام  26في  مؤرخ ،16/01القانون ، 18المادة   2

 .07/03/2016الموافق ل :  1437جمادى الأولى عام  27المؤرخة بتاريخ  14العدد:
 .117مرجع سابق،ص الدليمي، يعلي عبد الله صف  3
 .246، ص2010الجزائر،  ديوان المطبوعات الجزائرية، في القانون الجزائري، الاجتماعيةنظام الملكية و مدى وظيفتها  فاضلي إدريس،  4
 www.cipe.org مركز المشروعات الدولية الخاصة، مكافحة الفساد منظورات وحلول القطاع الخاص عن الموقع:  5
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وحروب الاستثمار الداخلية  كما يضعف الفساد النمو الاقتصادي حيث يؤثر سلبا على الاستثمار  
ركات الأجنبية والأعمال الدولية عن  ممارسة حالة شى أحجام الخر أال الوطني من جهة، ومن جهة المورأس 

 .1كل كبيرشر فيها حالات الفساد بشكثيفة في بلدان تنت  رالاستثما
معه ولا  شالتي تتعاي تتمثل أسباب الفساد في الإرادة السياسية الضعيفة ياسية للفساد:الكلفة الس 2-2

كل ليس إلا، ويبقى دور شتمتلك المبادرات لمكافحته، فمواجهة الفساد بدون الإرادة السياسية ستقتصر على ال
غياب الإرادة السياسية إن  دات التي لا تغني ولا تسمن من جوع،شالمصلحين مقتصرا على النداءات والمنا

سياسية للحزب الحاكم  يؤدي إلى تدمير مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وغيرها وتحويلها إلى مجرد واجهات
 .2غير المؤهلةلة و شحيث تصبح بؤرة لتجمع الموالين للحاكم ومحاولة تبير السياسة الفا

 جراء الممارسات السلبية قيمية سلبية ا آثار  و  باهضهيتحمل المجتمع كلفة للفساد:  الاجتماعيةالكلفة  2-3
روعة شالمدارية غير الإ، فإذا كانت البيئة الاجتماعية توفر مناخا خصبا للممارسات في المؤسسات الحكومية

ن هذه الممارسات تنعكس على تعميق الفجوة بين بيئة اجتماعية صالحة بسلوكيات وقيم إقانونية، فالوغير 
يع فيها مظاهر الفساد وتتعمق، حيث تتعدد شتلك البيئة التي تكفاءة، النزاهة والمساواة، و على الأداء، ال تحث

 : يأتي أوجع هذه الكلفة وتتمثل فيما
اجتماعي ثارة استيائهم من نظام اقتصادي و إوالتباغض بين الأفراد و الغل على غرس الحقد و العمل 2-3-1
قيام ، مما يؤدي إلى تفكك المجتمع و روعةشالمبطرق غير  للغنى تاحة الفرصة للمفسدينإسياسي يعمل على و 

 .3المصلحة الذاتيةبنيانه على أساس 
  الموظفين العمومين من أن يصبحوا البيروقراطيين و  : الفساد لا يؤدي إلى تمكينالتفاوت الطبقي 2-3-2

 .4من أصحاب الملايين بل يؤدي إلى تدهور ملايين المواطنين العاديين أيضا
الفساد يدفع بالأعمال للهروب في القطاع الغير الرسَي، ويضع العقبات لدخول :نقص فرص العمل 2-3-3
 ركات الجديدة للسوق،  ويرفع تكلفة الأعمال، مما يؤدي إلى تقليل فرص العمل.شال
الفساد بتغيير تركيبة عناصر الإنفاق الحكومي، إذ يبدد السياسيون والمسؤولون  يقوم الكلفة المالية:2-4

    المرتشون موارد عامة أكثر على البنود التي يسهل ابتزاز رشاوى كبيرة منها مع الاحتفاظ بسريتها، ويلاحظ 
    ليم والصحة، وتتجهمات الأساسية مثل التعأن الأجهزة الحكومية التي ينتشر فيها الفساد تنفق أقل على الخد
الصفقات من تكاليف ترفع الرشوة وبدورها  ،إلى الإنفاق بشكل أكب على مجالات الاستثمار المفتوحة للرشوة

 2000خلال الفترة الممتدة من  هافي تقرير  فافيةشلل نظمة الدوليةالمكشفت ، حيث  وعدم التيقن في الاقتصاد

                                                             
 .400طاهر محسن  منصور الغالبي وصالح مهدي محسن العامري، مرجع سابق ، ص  1
 .402ص مرجع نفسه،  2
 .11، ص 2000ندوة بجامع الأزهر، ،الاقتصاديالإجراءات العملية الإعلامية لعلاج الفساد  محمد عبد الحليم عمر،  3
 ، مرجع سابق.عبد اللطيف أسار فخري  4
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، أن الرشوة والفساد والتهرب الضريبي إلى جانب العمليات المالية غير المشروعة، كلفت الجزائر فاتورة 2008إلى 
، بمعدل مليار سنتيم( 97920مليار دولار )ما يعادل  13.6خيالية، حيث تمكنت شبكات الفساد من تهريب 

 تزايد مستمر. ، وقد كانت هذه الأرقام الناتجة عن التجاوزات فيمليار دولار سنويا 1.7
 الفرع الثالث: واقع الفساد في الجزائر.

فافية شكل دقيق، في ظل غياب معايير الشروعة في الجزائر بشيصعب علينا تقدير حجم المداخيل غير الم
الإحصائيات الدقيقة والتستر، ويصعب علينا أيضا تتبع حالات الفساد، ولذلك نعتمد على تقارير المنظمة و 

  ف عنها، ونوضح ذلك في الجدول الآتي.شللك  فافيةشالدولية لل
 (2016-2006: تطور مدركات الفساد في الجزائر للفترة ) 01  جدول رقم

 ملاحظة  إجمالي الدول النقاط الرتبة  السنة
 10-0ر:شمستوى المؤ  163 3.1 84 2006

الصفر يمثل سيطرة الفساد 
رة شويمثل العكل كلي، شب

 الخلو من الفساد

2007 99 3 179 
2008 92 3.2 180 
2009 111 2.8 180 
2010 105 2.9 178 
2011 112 2.9 182 
 100-0ر:شمستوى المؤ  174   34 105 2012

حيث يمثل الصفر مستوى عال 
يمثل المئة و ، من الفساد المدرك

مستوى نظيف من الفساد 
 المدرك

2013 94 36 175 
2014 100 36 174 
2015 88 36 167 
2016 108 34 176 

 .فافيةشمجموعة تقارير المنظمة الدولية لل على من إعداد الطالبتان بالاعتماد :المصدر
     ، ويعني ذلك 2007إلى  2006نقطة من  15  ، تدحرج ترتيب الجزائر بيلاحظ في الجدول السابق

 رشلجذب الاستثمار الأجنبي المباهد معدلا خطيرا للفساد، وهذا يؤثر على المجهودات المبذولة شبأن البلاد ت
       ة والحد من الفقر، لأن هذا النوع يتطلب نوعا من الاستقرار وبيئة خالية شتحسين مستوى المعيلمواجهة البطالة و 

 في عام 111لى المرتبة إ 2008في عام  92من المرتبة  وذلكنقطة  19 ب  تراجع الجزائرونلاحظ أيضا  من الفساد،
2009. 

أن الجزائر من بين الدول الأكثر فساد ا ، شفافيةلل الدولية منظمة هصدر الذي تسنوي التقرير الفي ذكر 
 لنقل زائريةالج كوميةالح شركةال ، ويبدو أن فضائح2013دولة خلال سنة  175من أصل  94 باحتلالها المرتبة 
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الكبير في تراجعها نحو مراتب كان لها الدور  2012سنة  التي هزت الجزائر  Sonatrach المحروقات وتسويق
الدول الأكثر فسادا في العالم، وأضاف التقرير أن الفساد قد أصبح مترسخا في الاقتصاد العالمي رغم جهود 

 50التي شملها المسح جاءت دون  157اد بالمنظمة أن ثلثي الدول ال  النشطاء في أنحاء العالم، ويظهر مؤشر الفس
 بشدة.درجة، مما يعني أنها فاسدة 

 منظمة عنه كشفت  الذي 2015 للعام الفساد مؤشر في الجزائر ترتيب من الفعل ردود تباينتوقد 
 .للمصداقية فاقدا ونآخر  رآه الحقيقة، يعكس مؤشرا حكومية غير منظمات عدته فبينما الدولية، الشفافية

 الجمعية حسب مفاجئا، وليس متدن   ترتيب وهو بلدا، 167 بين من 88 المرتبة على الجزائر وحصلت
 .الفساد لمكافحة الجزائرية

 مرقم سلم وفق ،100 مجموع من 36ب  والمقدر الجزائر، عليه حصلت الذي التنقيط إن الجمعية وقالت
 2014 سنوات ترتيب نفس هو ،88 وبترتيب( فساد نسبة أدنى) مئة إلى( فساد نسبة أعلى أي) صفر من

 .عربيا والتاسعة فريقياإ 17 المرتبة على حصلت كما  ،2013و
 2013 العام وفي دوليا، 100 بترتيب لكن النقطة، نفس على 2014 العام في حصلت الجزائر أن ورغم

 الوضعية، في تحسنا يعكس لا الترتيب أنلها  بيان في الجمعية اعتبت عالميا، 94 وبترتيب النقطة نفس على
 .2015 في 167 إلى 2014 في دولة 174 من بالإحصاء المعنية الدول عدد لتراجع السبب يعود وإنَّا

 دولة 176 شمل الذي 2016 لسنة الدولية الشفافية منظمة تقرير في عالميا 108 المرتبة في الجزائر حلت
 وجاءت ،88 المرتبة في حلت عندما 2015 عام تنقيط عن الجزائر تراجعت حيث ،نقطة 34 برصيد العالم في
                                                كل  وراء عربيا والعاشرة ومريسيوش، واللوزوتو كبوتسوانا  افريقية دول وراء إفريقيا 17 المرتبة في

 ،(75)الكويت ،(70)البحرين ،(64)عمان ،(62)السعودية ،(57) الاردن ،(31)قطر ،(24)الإمارات من
، والمغرب تونس من كل  وراء ةثالثالمرتبة ال الجزائر فحلت المغاربي المستوى على ما، أ(90)المغرب ،(75)تونس

 أنظمة بناء في الشعوب إرادة تعكس حقيقية نتائج تحقيق تستطع لم العربية الدول غالبية فإن التقرير وحسب
 .والمحاسبة للمساءلة مساحة تعطي فعالة ديمقراطية
 المستدامة التنمية لتحقيق محوري كأمر  الفساد معالجة في الفشل من الحالة هذه تعكس" التقرير ضافأو 

                                        ملحوظا تراجعا تراجعت العربية الدول فغالبية العام، لهذا الفساد مدركات مؤشر على العربية الدول درجة
 الإمارات دولة من كل  وبقيت بالمئة، 50 درجة من أقل حققت الدول هذه من% 90 أن حيث العلامات في

 ".المعدل فوق تراجعهما رغم وقطر العربية
 .المتعلقة بالصفقات العمومية التجاوزات: الثانيالمطلب 

ونظرا املة للدولة، شتحقيق التنمية الساسية لتجسيد البامج التنموية و تعتب الصفقات العمومية وسيلة أ 
 يأتي:كاله المختلفة المتمثلة فيما شبألضخامة الاعتمادات المالية المخصصة لها فإنها تتعرض للفساد 
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 بررة في مجال الصفقات العمومية.المغير  الفرع الأول: الامتيازات
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  06/01القانون رقم من  26رع الجزائري في المادة شجمع الم 

 المحاباة، استغلال نفوذ الأعوان العمومين.في مجال الصفقات العمومية في صورتين هما: الامتيازات غير المبرة 
 : جريمة المحاباةمفهوم  -1
فافية الإجراءات المنظمة شالمرتبط ب 03/01/1991من قانون  07 التي حددتها المادة: هي الجنحة  

 08/02/1995قانونين لمن قانون العقوبات، المكمل با 14/432للصفقات العمومية ثم أدرجت في المادة 
       المتعلق بالوقاية  06/01الفقرة الأولى من قانون رقم:  26المنصوص عليها في المادة و  22/01/1997و

 .مكرر الفقرة الأولى الملغاة من قانون العقوبات 128من الفساد ومكافحته، والتي حلت محل المادة 
على مصالح ى في الخدمة بغير حق للحصول خر أنها ))تفضيل جهة على أيمكن تعريف المحاباة على و    

دون وجه  آخرح شح على متر شن المحاباة في مجال الصفقات العمومية هي تفضيل متر إ،وعليه نقول 1معينة ((
  .2للصفقات العمومية حينشيخل بمبدأ المساواة بين المتر  حق هذا ما

 تية:الأركان الأعلى تقوم الجريمة بتوافرها أركان جريمة المحاباة:  1-1
 التجاوزاتلقيام )الموظف العمومي(:  لصفقات العموميةبا المتعلقةالتجاوزات في  صفة الجاني 1-1-1

المتعلقة بالصفقات العمومية صفة الموظف العمومي الذي يقوم بها، ومن بينها المحاباة التي تتطلب أن يكون 
داري، قانون كل من القانون الإفي  ن مفهوم الموظف العمومي يختلف أ، غير 3القائم بها موظفا عموميا

 وبات، قانون الفساد. العق
خص الذي يعين بصفة مستمرة غير عارضة للمساهمة ش))ال تعريف الموظف العمومي في القانون الإداري: -أ

 4ر((شلدوله أو الحكومة المركزية أو السلطات اللامركزية بالطريق المبا في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديرها
وهذا التعريف جعل الموظف العام هو موظف الدولة أو ممثلها الذي ينوب عنها بإدارة المرفق و تقديم  

بأنواعها والدفاع عن أمن الدولة الداخلي  التجاوزات مواحهةالخدمات العامة، كالتعليم كالصحة وحفظ الامن و 

                                                             
ات حماية المال العام العربي الثالث بعنوان ))أليورقة عمل مقدمة في الملتقى  سبل مكافحته،الفساد المالي و الإداري و  محمد على إبراهيم الخصبة،  1
 .148، ص2009 ربية،عالمملكة ال ،2008((المنعقد في الرباط بتاريخ ماي الإداريالحد من الفساد و 
هومة للطباعة  دار الثانية، الطبعة الجزء الثاني، بعض الجرائم الخاصة،و  الاقتصاديةالجرائم  الخاص، الوجيز في القانون الجزائي ،بوسقيعة أحسن  2
 .91، ص 2006 الجزائر، شر والتوزيع،النو 
ته في الفقه الاسلامي، قانون مكافحة الفساد الجزائري، تكسب الموظف العام من وراء وظيف ،الاختلاسشوة، هنان مليكة ،جرائم الفساد، الر   3

 .41ص ، 2010مقارنة ببعض التشريعات العربية، درا الجامعة الجديدة، القاهرة، 
الفكر الجامعي،  دار عة الاسلامية، الطبعة الأولى،المقارن مقارنة بالشريريع شالتفساد الإداري في الدول العربية و بلال أمين زين الدين، ظاهرة ال  4

 .17ص ،2009الاسكندرية،
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السلطة لدى مرافق القضاء والبلمان و ى أو خر والخارجي، وتمثيل الدولة في علاقاتها المتعددة مع الدول الأ
 .1ل عامكشالتنفيذية أو الحكومة ب

إنَّا لعقوبات تعريفا للموظف العمومي و  يورد قانون الم :تعريف الموظف العمومي في قانون العقوبات -ب
حدد رع قد شالم أن ارة إلىشاكتفى بذكر بعض الفئات التي اعتبها ضمن طائفة الموظفين العموميين، وتجدر الإ

كما   ،أحيانا باختلاف نوع الجريمةقد يختلف من المفهوم الإداري و    مومي يقترب للموظف الع اخاص امفهوم
                           وطبق مفهوم الموظف العمومي كما هو معرف ،2ل ملحوظ في مفهوم الموظف العموميكشنه وسع بأ

، لكن نظرا لضيق هذا المفهوم عمد الاجتهاد القضائي في فرنسا  داري في مجال القانون الجزائيفي القانون الإ
إلى توسيعه، فقضى وجوب أخذ عبارة الموظف العمومي بمفهومه الأوسع مع حصره في المواطنين الذين يتمتعون 

عن طريق الانتخاب أو بمقتضى  الذين يتولون وكالة عمومية سواء   بقسط من السلطة العامة، أي أولئك
ة أو الجماعات المحلية الولاية ؤون الدولشير يالسلطة التنفيذية ويساهمون بهذه الصفة في تستفويض من 

رع المصري شريعات كالمشرع الجزائري في تحديده للموظف العمومي نهج بعض التش،فقد سلك الم3البلديةو 
 والفرنسي محاولا التقليل من أخطار الظاهرة من خلال توسيع فئات الموظف العمومي.

توسع قانون الفساد في تعريفه للموظف العمومي  مدلول الموظف العمومي في قانون مكافحة الفساد: -ت
، ليدرج فيه كل من يتمتع بصفة الموظف العمومي، بالإضافة إلى فئات اعتبها       4لما جاء به القانون الإداري

                          القانون الإداري، ولعل السببفي حكم الموظفين العمومين وهم ليسوا كذلك طبقا لما هو معمول به في 
رع في سد الطريق أمام كل من تسول له نفسه بالإتجار بالوظيفة والتلاعب بالمال العام، شفي ذلك يعود لرغبة الم

 تمل صفة الموظف العمومي على الفئات الأتية:ش، وتكال الفساد في الأجهزة الإداريةشوحصر كل أ
 :عبية شريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشغل منصبا تشخص يشكل  فئة المناصب

                        ع الأجر، بصرف النظر عن رتبتهدائما أو مؤقتا مدفو  كان معينا أو منتخبا،أ ء  اوسو المحلية المنتخبة 
راء الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة)الوز ، وهي المناصب التنفيذية التي تضم رئيس 5أقدميتهأو 

                            ، والمناصب الإدارية التي تضم كل من يعمل في إدارة عمومية، والمناصب القضائية 6 الوزراء المنتدبون(و 
مجلس الدولة  التي تضم القضاة التابعون لنظام القضاء العادي والقضاة التابعون للقضاء الإداري وهم قضاة

وقضاة المجلس  ويستثنى من هؤلاء قضاة مجلس المحاسبةغلون مناصب قضائية شومن ي ،والمحاكم الإدارية
 ريعية.شالمناصب الت، و قضاة مجلس المنافسةالدستوري و 

                                                             
 .17ص ،سابقرجع م ،بلال أمين زين الدين 1
 .90ص ،2010 مطابع جامعة المنوفية، شريعيين المصري و الليبي،في الت دراسة الحماية الجنائية للموظف العام، حمدي رجب عطية،  2
 .14-13، ص صمرجع سابق بوسقيعة، أحسن  3
 ، مرجع سابق.06/01 :القانون رقم ،-1-الفقرة ب 2المادة   4
 ، مرجع سابق.06/01 :القانون رقم ،-1-الفقرة ب 2المادة   5
 .46هنان مليكة، مرجع سابق، ص  6
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  يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويسهم بهذه الصفة في خدمة هيئة  آخرخص شكل
، أو أية مؤسسة تقدم و بعض رأسَالهاأى تملك الدولة كل خر أعمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة 

 .1خدمة عمومية
  عمول بهما.التنظيم المريع و شطبقا للت رف بأنه موظف عمومي أو من في حكمهمع آخرخص شكل 
 حيث يختلف مدلولها بين القانونمحل الجريمة هو الصفقة العمومية  محل جرائم الصفقات العمومية: 1-1-2

 ستعرضنا في الفصل الأول.اقانون الوقاية من الفساد ومكافحته كما المنظم للصفقات العمومية و 
 ظهر الذي تبزه الجريمة إلى العالمالركن هو الم اهذ قيام الجريمة )الركن المادي لجريمة المحاباة(: 1-1-3

ى وجود فعل أو سلوك وم أساسا علالركن المادي يق، و 2تيان الفعل المجرم المعاقب عليهإالخارجي، ويقصد به 
                        على تعددها وكثرتها، فقد يكون الفعل ايجابيا أو سلبيا، كما يمكن التجاوزاتتنوع أو يختلف باختلاف ي

                       أن يكون لحظيا أو مستمرا، كما يمكن أن يكون مفاجئا أو جاء نتيجة الاعتياد على القيام به، كما يمكن
كلا من فعل واحد أو مجموعة من الأفعال ومن ثم نقول أن الفعل المادي المكون لهذا الركن شأن يكون م

ولى من القانون في فقرتها الأ 26يتحقق لجنحة المحاباة حسب المادة و ، 3التجاوزاتيختلف حسب تصنيف 
وبصفة عمدية للغير المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بإقدام الجاني على منح امتيازا غير مبرا  06/01

                   ريعيةشالتيرة أو مراجعته مخالفا بذلك الأحكام شأو صفقة عمومية أو ملحق أو تأ  اتفاقيهبرام عقد أو إعند 
                     فافية الإجراءات، والغرض من التجريمشحين و شالمساواة بين المتر ح و شأو اللوائح التنظيمية المتعلقة بحرية التر 

  حين.شهو ضمان المساواة بين المتر 
  المحاباة: صور -2
 :في مجال الصفقات العمومية الصور الأتية تأخذ المحاباة  

ويحدث ذلك في حالة اللجوء غير المبر  :ارةشروع في الاستشحكام الصفقات العمومية قبل الأمخالفة 2-1
كليات أولية، وذلك عن طريق تجزئة شذلك أن هناك من الصفقات العمومية التي تتطلب راء بالفواتير، شلل

ر إعلان شهار كعدم نشوالإجراءات المنافسة إذلك لتفادي فقد يتم اللجوء إلى التجزئة و  ،4الصفقات العمومية
وغالبا ما  ،يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني رة الرسَية وعلى الأقل في جريدتينشالمناقصة في الن

                      في المبلغ المذكور أو في التاريخ أو حتى ء  اتكون تجزئة الصفقات العمومية بتحرير فواتير مزورة سو 

                                                             
 ، مرجع سابق.06/01 :القانون رقم ،-1-الفقرة ب 2 المادة  1
 .50ص هنان مليكة، مرجع سابق،  2

3 Jean-claude soyer, droit pénal et procédure pénal,12eme édition, librairie générale de droit et jurisprudence, 
j.a,paris,1995,p84. 

الطبعة التاسعة، دار هومة  ،الجزء الثاني الأعمال وجرائم التزوير،جرائم الفساد والمال و  الخاص،الوجيز في القانون الجزائي  بوسقيعة، أحسن  4
 .124ص ،2005ر والتوزيع، الجزائر، النشوللطباعة 
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                     في طبيعة أداء الخدمة وذلك من أجل إظهار الحد الأقصى للمبلغ الذي يتطلب إجراء مناقصة لم يتم بلوغه
 .1غال المنجزة تفوق ذلك المبلغشأن الأ في حين

المنافسة هو جراء الوضع في إحين بمناسبة شلى أنه المساس بالقواعد المتعلقة باعتماد المتر إارة شتجدر الإ  
يحها غير شاعتبارا إلى كون تر  حشن لا تكون من ضمن المتر أكاختيار مؤسسة من المفروض   من صور المحاباة

أنها تخفيض الإنتاج أو تفويت فرص شي صورة من اء الموظف العام سرية بعض المعلومات بأش، فإف2مقبول
 3المزايداتقصات و المتعلقة بالعقود أو المناعلى الدولة، كالمعلومات  اقتصادية

تقوم الجريمة هنا في حال  مخالفة الأحكام المعمول بها في الصفقات العمومية أثناء فحص العروض:2-2
                        نفسهم موضعأحين بعد فتح العروض وحملهم على تعديل عرضهم حتى يضعوا شالتفاوض مع بعض المتر 
رع الجزائري هذه الصور من المحاباة وذلك شويجرم الم ،جديدف شذلك بتقديم كو  من يقترح أحسن عرض

حين حيث يتعين على كل منهم تقديم عرضه بالنظر إلى المعايير المتعلقة شلضمان تساوي الحظوظ بين المتر 
 .4خذ بعين الاعتبار العرض الذي قدمه منافسوهبالصفقات ودون الأ

بعد أن يتم تخصيص الصفقة، قد يتم  تخصيص الصفقة:ريع به في الصفقات العمومية بعد شمخالفة الت 2-3
 التنظيم المعمول به.ريع و شتنظيم صفقات تصحيحية أو إبرام ملحقات مخالفة للت

    التصحيحية تخصص بدون مراعاة إجراءات الوضع في المنافسة، ويتم تسويتها كي تظهر فالصفقات  
، نلخص قيام غال قد أنجزتشالوقت الذي تكون فيه الأرعية، عن طريق تنظيم إجراءات وهمية في شفي مظهر ال

رعية، وهذا بإلغاء أداء خدمة ش: بعدما تم تعديل محل الصفقة العمومية بصفة غير كالآتيالجريمة في هذه المرحلة  
                         من أجل تفضيل مؤسسة، تم بعدها إبرام ملحق مع تلك المؤسسة لإعادة أداء تلك الخدمة بغية العودة

 .5إلى الصفقة العمومية
املة شيرة الشيرة، وتفرض التأشيجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباريا التأ ير:شمخالفة أحكام التأ2-4

، فلا يمكن تنفيذ 6المحاسب المكلفلعمومية إلى المصلحة المتعاقدة والمراقب المالي و لصفقات ااالتي تسلمها لجنة 
 يرة وهذا يدخل في صلب  موضوع الرقابة لجان صفقات العمومية.شعمومية من دون تأأي عقد أو صفقة 
ريع المعمول به في مجال الصفقات العمومية، شير على الصفقة العمومية على حسب التشيعني أن يكون التأ

                                                             
 .124ص ، مرجع سابق زوير،ساد والمال والأعمال وجرائم التالخاص، جرائم الف بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي أحسن  1
 .119المرجع نفسه، ص  2
، 2008الثلاثون، يناير ريعة والقانون، العدد الثالث و شسبابه ، أثاره، وسائل مكافحته، مجلة الأ المالي،سالم كنعان، الفساد الإداري و نواف   3

 .116ص
 .512ص  مرجع سابق. زوير،ساد و المال والأعمال وجرائم التالخاص، جرائم الف بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي أحسن  4
 .127، صنفسهرجع م  5
 .، مرجع سابق15/247: رقمالمرسوم الرئاسي  ،196المادة   6
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تقوم حي الصفقة، وعليه شدون أن يكون هناك تواطئ من موظفي الهيئة أو المصلحة المتعاقدة مع أحد متر 
 ير بهدف تبجيل أحد المتعاملين بغرض منحه امتياز غير مبر.شجنحة المحاباة في حالة خرق أحكام التأ

 الغرض من ارتكاب الجريمة: 1-1-4
ط أن يكون الغير هو المستفيد من هذا تر شاط، كما يشإضافة للركن المادي يجب توفر الغرض من الن  

مد زيادة تنقيط العروض التقنية المتنافسين على غيره مثل تع ه تبجيل أحدئالذي يهدف من ورا ،1اطشالن
والغاية من تجريم هذا الفعل هو إرساء  ،2المالية بالنسبة لأحد المتنافسين على الصفقة بصفة غير مستحقةو 

 كريس القواعد الموضوعيةللحصول على الصفقات العمومية وت حينشالنزاهة بين المتر فافية والمساواة و شمبادئ ال
 في مجال إبرام الصفقات العمومية.

أن نجد  ، بل لابدإن السلوك الإجرامي غير كاف لقيام الجريمة الركن المعنوي في جريمة المحاباة: 1-1-5
، الذي هو انعكاس لماديات الجريمة في نفسية 3الفاعل ركنا غير مادي داخلي هو ما يسمى بالركن المعنوي لدى

ن غرض الجزاء أ يء أن يسأل إنسان عن وقائع لم تكن له بها صله نفسية، طالماشالجاني، فليس من العدالة في 
ة إرادة انتهاك يالجنائي، هو ردع الجاني وتقويمه، أو درء خطره، فإن ذلك لن يتحقق إلا بالنسبة لمن توافرت لد

 القانون.
 جريمة المحاباة وتتمثل في: واجهةرع مجموعة من العقوبات لمشحدد الم :العقوبة المقررة لجريمة المحاباة 1-1-6
                              الصفقات العمومية لتجاوزات في عقودل ةصليالجزائري العقوبات الأرع حدد المش :العقوبات الأصلية -أ

 ،4ىخر أمن الفساد ومكافحته، وهي تلك التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة  قانون الوقاية في
 تنقسم إلى:و 
 على جريمة المحاباةخص الطبيعي شالرع شيعاقب الم خص الطبيعي:شالعقوبات الأصلية المقررة لل                            

                          دج 200.000( وبغرامة من مائتي ألف دينار 10ر سنوات)ش( إلى ع02بالحبس من سنتين) 26في المادة 
 .5دج1.000.000إلى مليون دينار 

 :خص المعنويشلل رع المسؤولية الجزائيةشالم أقر العقوبات الأصلية المقررة للشخص المعنوي                                  
المتمم المعدل و  10/11/2004المؤرخ في  04/15الصفقات العمومية في القانون رقم  التجاوزات في عقودعن 

 ارةشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، وتجدر الإشالدولة والجماعات المحلية والألقانون العقوبات باستثناء 

                                                             
 .012ص  مرجع سابق. زوير،ساد و المال والأعمال وجرائم التالخاص، جرائم الف ، الوجيز في القانون الجزائيأحسن بوسقيعة  1
، 2008ة تخرج لنيل اجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر،ر بها في قانون الفساد، مذك الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة روقي محترف،ش  2

 .33ص
3 Jean-Claude soyer,op, cit, p99. 

المتضمن قانون  08/06/1966مؤرخ في:  06/23قم القانون ر ، 02عدلة و المتممة بموجب المادة الم 66/156الأمر رقم ، 04/02المادة   4 
  .24/12/2006، المؤرخة في: 84، الجريدة الرسَية رقم: العقوبات

 .، مرجع سابق06/01القانون رقم: ،26المادة   5
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 التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو أحد ممثليه التجاوزاتخص المعنوي مسؤول جزائيا عن شأن ال إلى
خص شاءلة الخص المعنوي لا تمنع مسشرعيين عندما ينص القانون على ذلك، وأن المسؤولية الجزائية للالش

 .1ريكشأو  كفاعل أصليالطبيعي  
( مرات الحد الأقصى 05( إلى خمس )01التي تساوي من مرة )الغرامة المالية كعقوبة أصلية و  رعشقرر الم  

من قانون مكافحة  53خص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة. وحسب المادة شللغرامة المقررة لل
 .دج 5.000.000دج و 1.000.000الفساد، أي غرامة تتراوح ما بين 

هي تلك العقوبات التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة  العقوبات التكميلية :العقوبات التكميلية  -ب
 تنقسم إلى:، و 2اختياريةأصلية، فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة، وهي أما إجبارية أو 

 يجوز الحكم على الجاني بعقوبةخص الطبيعي: شالعقوبات التكميلية الالزامية والاختيارية المقررة لل                          
 ، وتتمثل فيما يأتي:3أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات

وهو حرمان المحكوم من حقوقه المالية وتتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حال  الحجز القانوني -
 .4الحجر القضائي

 الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية. -
 .5من خلال إلزام المحكوم بأن يقيم في منطقة يحددها الحكم  تحديد الإقامة -
 5ن تفوق مدةأماكن معينة ولا يجوز أوم بأن يتواجد في المنع من الإقامة من خلال الحضر على المحك -

 .6سنوات في الجنح
 .7اطشالمنع المؤقت من ممارسة مهنة أو ن -
 .8المصادرة -
 الإقصاء من الصفقات العمومية. -
 .9بطاقات الدفع استعماليكات أو شال الحضر من استعمال -
 رخصة جديدة.تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها من المنع من استصدار  -

                                                             
 رقم:ريدة الرسَية الج 08/06/1966 :مؤرخ في 04/15القانون، 05ادة المتمم بموجب المالمعدل و  155-66مكرر من الأمر رقم  51المادة  1

 .2004 /10/11، مؤرخ في 71
 .، مرجع سابقالمتضمن قانون العقوبات 06/23 :القانون رقم، 02 المتمم بموجب المادةالمعدل و  66/156الأمر رقم  ،04/03المادة   2
 .، مرجع سابق06/01القانون رقم  ،50المادة   3
 .، مرجع سابقيتضمن قانون العقوبات 06/23القانون رقم من  04متمم بموجب المادة  66/156مكرر من الأمر رقم  09المادة  4
 .، مرجع سابقيتضمن قانون العقوبات 06/23رقم من القانون  04متمم بموجب المادة  66/156مكرر من الأمر رقم  11المادة  5
 .، مرجع سابقالعقوباتيتضمن قانون  06/23من القانون رقم  04متمم بموجب المادة  66/156مكرر من الأمر رقم  12المادة  6
 .، مرجع سابقيتضمن قانون العقوبات 06/23من القانون رقم  04متمم بموجب المادة  66/156مكرر من الأمر رقم  16المادة  7
 .، مرجع سابقيتضمن قانون العقوبات 06/23من القانون رقم  04متمم بموجب المادة  66/156مكرر من الأمر رقم  15المادة  8
 .، مرجع سابقيتضمن قانون العقوبات 06/23من القانون رقم  04متمم بموجب المادة  66/156مكرر من الأمر رقم  16المادة  9
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 سحب جواز السفر. -
 الحكم و تعليقه. شرن -
 :إضافة إلى العقوبات التكميلية الواردة في قانون  العقوبات التكميلية في ضوء قانون مكافحة الفساد

 وهي : 51 العقوبات وردت عقوبات في قانون الفساد في نص المادة
 .روعةشمصادرة الأموال و العائدات غير الم -
 رد المال المختلس أو ما يقابله من منفعة.  -
 الامتيازات.ال العقود والصفقات والباءات و بطإ -
 تتمثل في: خص المعنوي:شالعقوبات التكميلية لل 
 .خص المعنويشحل ال -
 سنوات. 5غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  -
 سنوات. 5الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة  -
 سنوات. 5ر نهائيا لمدة لا تتجاوز شر أو غير مباشكل مباشاط مهني أو اجتماعي بشمن مزاولة ن المنع -
 يء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.شمصادرة ال -
 دانة.ر حكم الإشتعليق ون -
 الوضع تحت الحراسة القضائية. -
 .تراك والتقادمشوالاروع شى متعلقة بالخر أهناك أحكام  ى متعلقة بجريمة المحاباة:خر أأحكام  -ت
  جريمة استغلال نفوذ الأعوان العمومين للحصول على امتيازات غير مبررة:-2

في الفقرة الثانية من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته التي حلت محل  26ذكرت هذه الجريمة في المادة 
 مكرر في الفقرة الثانية من قانون العقوبات الملغاة. 128المادة 

 :يأتي وتتمثل فيما أركان الجريمة: 2-1
كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص يعد جانيا، أي كل  صفة الجاني: 2-1-1
خص طبيعي أو معنوي يقوم بإبرام صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية ش

العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات 
 .1والتجاري

                             الموظف من سلطة أو نفوذ له هتقوم الجريمة أساسا على استغلال الجاني بما يتمتع ب قيام الجريمة: 2-1-2
                      الحهملصأو من أجل التعديل  ،من أجل الحصول على امتيازات غير مبرة كالزيادة في الأسعار التي يطبقونها

                                                             
 ، مرجع سابق.06/01 :ون رقمانالق ،26/02المادة   1
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لكنه طرف وعنصر ظف العمومي ليس جانيا و ، فالمو 1التموينجال التسليم و آفي نوعية المواد أو الخدمات أو 
 .لقيام الجريمة أساسي

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  26/02ة دالامتيازات في المارع هذه شحدد الم اط الإجرامي:شالن -أ
 وهي:
 :ركة مقاولة باقتراح أسعار أعلى من تلك المعمول بهاشقد يتقدم مقاول صاحب  الزيادة في الأسعار                         

 .2في السوق الوطنية مستغلا في ذلك علاقته بمدير المؤسسة أو الهيئة الإدارية أو أحد الأعوان فيها
 :وتحدث  روطشالصفقات العمومية نوعية المواد المطلوبة في دفتر الحدد قانون  التعديل في نوعية المواد

عيته في السوق خاصة لو كانت الجريمة كأن يتم إبرام عقد تزويد البلدية بأجهزة من نوع تعرف جودته ونو 
 .ساس نفس السعرأعلى قل جودة و أ آخردها بأجهزة من نوع العلامة التجارية معروفة، فتم تزوي

  :إذ يقوم الجاني بإبرام عقديتعلق الأمر بصفقات وعقود الخدمات، التعديل في نوعية الخدمات                                   
هيئاتها، وتتعلق بنوعية معينة من الخدمات كأعمال الصيانة لأجهزة البلدية على أن يقوم بها مع الدولة أو أحد 

      ا المتعامل المتعاقد إلا مرة واحدة في السنة مستغلا في ذلك علاقتهمهندسون مختصون فصليا، فلا يقوم به
 .3مع أحد أعوان هذه المؤسسات

  روط والأوصاف المتفق شالمتعامل المتعاقد بأداء الخدمة حسب اليلتزم التموين: التعديل في أجال التسليم و
ولي ؤ ه في تسليم ما هو مطلوب منه باستغلاله سلطة أو تأثير أحد مسخر وفي حال الإخلال وتأ ،4عليها

 المؤسسة. يعرضه للعقوبات الخاصة بالجريمة.
ن يقوم الجاني التاجر أع الجزائري لتحقق الركن المادي للجريمة، ر شترط المشيالغرض من ارتكاب الجريمة:  -ب

                      أو الصناعي أو المقاول من القطاع الخاص، باستغلال نفوذ الأعوان العموميين أو سلطتهمأو الحرفي 
جال آد أو الخدمات أو أو تأثيرهم بغرض الزيادة في السعر التي يطبقها عادة، أو التعديل لصالحه في نوعية الموا
  التسليم أو التموين أي الحصول على امتيازات غير مبرة في مجال الصفقات العمومية.

ترط فيها توافر القصد الجنائي العلم والإرادة، المتمثل في علم الجاني شي :الركن المعنوي للجريمة 2-1-3
 .الحصول على الامتيازات غير مبرةأيضا نية ، و 5بنفوذ أعوان الدولة واستغلال النفوذ لفائدته

حدد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته العقوبة المقررة لجريمة استغلال نفوذ  العقوبة المقررة: 2-1-4
 :يأتيمتمثلة في ما الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبرة 

                                                             
 .، مرجع سابق06/01 :ون رقمانالق ،02الفقرة 26المادة   1
 .45ص روقي محترف، مرجع سابق،ش  2
 .130مرجع سابق،ص المال والأعمال، جرائم التزوير، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد،بوسقيعة،  أحسن  3
 .148، ص2007ر و التوزيع، الجزائر،، جسور للنش ةالطبعة الثاني داري،لإالوجيز في القانون ا عمار بوضياف،  4
 ، 1988 دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، الجزء الأول، المضرة بالمصلحة العامة،الجرائم  مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم الخاص،  5

 .199ص
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 تنقسم إلى: العقوبات الأصلية -أ
 (02خص الطبيعي على الجريمة بالحبس من سنتين)شيعاقب ال :خص الطبيعيشالعقوبة الأصلية لل                

 .1دج 000.000.1دج إلى مليون  000.200سنوات وبغرامة مالية من مائتي ألف دينار  ةر شإلى ع
 المنصوص عليها التجاوزاتجزائيا عن  خص المعنوي مسؤولشالخص المعنوي: شالعقوبة الأصلية لل                      

      (01و تتمثل العقوبة في غرامة مالية تساوي من مرة ) ،2في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات
في القانون الذي يعاقب عليه  خص الطبيعيش( الحد الأقصى للغرامة المالية المقررة لل05إلى خمس مرات)

 . 3الجريمة
 المقررة لجنحة المحاباة.هي ذات العقوبات العقوبات التكميلية:   -ب
روع شى متعلقة بالخر أ ا  رع أحكامشالمقرر ى متعلقة بجريمة استغلال نفوذ الدولة: خر أأحكام   -ت
ديد العقوبة والأعذار المخففة والمعفية من العقاب وهي شتراك والتقادم، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بتشوالا

 ذات الأحكام المطبقة على جنحة المحاباة.
 وة في الصفقات العمومية.شالفرع الثاني :جريمة الر 

تعود  اباعتبارها سلوكيوعا في مجال الصفقات العمومية، ش التجاوزاتوة من أخطر وأكثر شتعتب جريمة الر  
المواطنين الثقة في عدالة الدولة، كل كبير، مما يترتب عنه فقدان شرت بشعليه أغلب الإداريين الفاسدين التي انت

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بعد إلغاء المادة  27رع الجزائري على هذه الجريمة في المادة شالمينص 
 ذات التجريم. التي كانت تنص على 01مكرر  128

وة من أكثر مظاهر الفساد انتشارا في كل الدول لكن تتفاوت درجاتها شتعد الر  وة:شتعريف جريمة الر  -1
 ى.خر أمن دولة إلى 

هي ما يدفع من مال إلى ذي سلطان أو منصب أو وظيفة عامة أو خاصة ليحكم له  رعا:شوة شالر  1-1
 .4أو على خصمه بما يريد هو أو ينجز له عملا أو يؤخر لغريمه عملا

                        خص لقاض أو صاحب سلطة ليحمله على ما يريد ويدخلشهي ما يعطيه ال وة في الفقه:شالر 1-2
 كان وزيرا، مديرا، مستخدما، أجيرا، أو عضوا في لجنة  ء  اكلف بخدمة عامة سو يفي حكم صاحب السلطة كما 

 أو غيرهم. 
 تجاراا))          ق على أنه    لبها اتف     غ، إلا أن أوةشة الر       ص جريم       ات فيما يخ      التعريف اختلفت الرشوة قانونا: 1-3

                                                             
 .، مرجع سابق06/01ون رقم انالق ،26المادة   1
 ، مرجع سابق.06/01ون رقم انالق، 53المادة   2
  .، مرجع سابقالمتضمن قانون العقوبات 04/15من القانون رقم  05المتمم بموجب المادة و  المعدل 66/155مكرر من الامر رقم  51المادة   3
شوة، ورقة عمل مقدمة في ندوة تطور العلاقة بين القانونيين و الإداريين القطاع العام ومكافحة كافحة أعمال الر معبد العزيز السن، عادل   4

 .393، ص 2008يونيو  الفساد المالي الإداري، مجلة مكافحة الفساد في الوطن العربي، الرباط،
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صالح العام، وذلك لتحقيق مصلحة خاصة ة التي يعهد إليه بالقيام بها للبأعمال وظيفته أو الخدمالموظف العام 
 .1له((

يقبل  خروة في مجال الصفقات العمومية طرفين أحدهما يعرض أو يعد، والآشمما تقدم نجد أن جريمة الر   
في هذا الصدد أنه لا وجود لهذه الجريمة ارة شوتجدر الإ ،خلالا بواجب النزاهة في التعامل المفروض عليهاالهبة 

ارت الاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد إلى ما يقترب من ذلك شفي قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، في حين أ
قد تكون لازمة لمنع  ىخر أبنصها ))تلتزم الدول الأطراف باتخاذ أي إجراءات  3 فقرة 11المعنى في المادة 

 .2اوي للفوز بمنح الصفقات((شركات من دفع الر شال
ي وقسمها شي والمرتشوة حسب سلوك الراشرع الجزائري فصل في جريمة الر شالموة: شالطبيعة القانونية للر  -2

 وة السلبية والإيجابية.شإلى الر 
الوقاية  نفي فقرتها الثانية من قانو  25نص القانون الجزائري على هذه الجريمة في المادة  وة السلبية:شالر  2-1

العقوبات الملغيتين )) كل موظف  نمن قانو  127و 126من الفساد ومكافحته بعدما كان مدرجا في المادتين 
        لأداء عمل آخرأو كيان  آخرخص شلنفسه أو لصالح  ء  اعمومي طلب أو قبل مزية غير مستحقة سو 

 أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته((.
من قانون مكافحة الفساد  26/01الايجابية في المادة  وةشرع على جريمة الر شالمينص  يجابية:وة الإشالر  2-2

 التعدي وأ التهديد إلى يلجأ من كلمن قانون العقوبات الملغاة،)) 129ة بعدما كان هذا الفعل مدرجا في الماد
 منها الغرض يكون لطلبات استجاب أو الميراث من غيرها وأ الهدايا وأ الهبات أو العطايا وأ الوعود أو

   للحصول أو عنه الامتناع أو عمل أداء إلى للتوصل إما وذلك طلبها الذي هو يكن لولم و حتى الارتشاء
 ((المنافع أو المزايا على

 أركان الجريمة: -3
 يأتي:فيما  ةلذلك نتطرق لأركان الجريمة المتمثل 

وة السلبية شفي صورتي جريمة الر  يستوجب توفر الركن المفترض الموظف العمومي(:صفة الجاني) 3-1
 يجابية وهو أن يكون الجاني موظفا عموميا.والإ

 يا بما تلقى        وظيف صين     ون من المخت ب أن يك يج ها و رتكبة العمومية في مقف  وة الصشض جريمة الر تر تف   
 لك فيه الأموال العامة،       تسته، وبما أن مجال الصفقات العمومية يعد من أهم القطاعات التي 3المقابل من أجله

                                                             
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد  01-06من القانون  25قراءة في أحكام المادة  ،براهيميحنان   1

 .136ص  ،2009الخامس، سبتمب 
ني حول الأليات القانونية لمكافحة الملتقى الوط تحديد مفهوم جرائم الفساد في القانون الجزائري ومقارنتها بالاتفاقيات الدولية، صالح حمليل،  2

 .2008ديسمب 03-02جامعة ورقلة، جامعة ورقلة، بتاريخ  الفساد،
،  2009 الإسكندرية، ت الجامعية،ة بالمصلحة العامة، دار المطبوعافتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضر   3

 .31-30ص ص 
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 تغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة.خصية، و شيستغله البعض لتحقيق أغراضهم ال
 دمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته نج 25للمادة  ااستناد   وة السلبية:شالركن المادي لجريمة الر  3-2

أو يقبل مزية غير مستحقة نظير  بحين يطل الموظف العموميوة السلبية التي يرتكبها شالركن المادي في الر 
وة الإيجابية فيتحقق عندما يوعد الموظف العمومي شأما في الر  قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه،

 ويتكون من:عرضه عليه أو منحه إياها بمزية غير مستحقة 
بطلب أو قبول مزية غير مستحقة  وة السلبيةشر في ال اط الإجراميشيتحقق النالسلوك الإجرامي:  3-2-1

 .تيجرامي فيما يأنظير الاتجار بأعمال وظيفته، وتتمثل عناصر السلوك الإ
يكفي الطلب لقيام الجريمة اء وظيفته أو خدمته، و رادة الموظف بطلب مقابل لأدإهو تعبير عن الطلب:  -أ

حتى ولو لم يصدر قبول من صاحب الحاجة أو المصلحة بل حتى ولو رفض صاحب  متى توافرت باقي أركانها،
        فويا، كما قد يكون صريحاش،وقد يكون الطلب كتابيا أو 1المصلحة وسارع بإبلاغ السلطات العمومية

وة شوة  لنفسه يساوي طلبها لغيره، ومن ثم فإن الموظف الذي يطلب الر شأو ضمنيا، وطلب الموظف الر 
 .2ريكشليس مجرد يعد فاعلا أصليا في الجريمة و  آخرلموظف 

يصدر و ، عن إرادة متجهة إلى تلقي المقابل في المستقبل نظير القيام بالعمل الوظيفي هو تعبير القبول: -ب
ترط أن يكون عرض صاحب الحاجة شوي .3يجابا من صاحب الحاجةإالقبول عن الموظف ، ويفترض عرضا أو 

 .4جديا ولو في ظاهرة فقط، فإذا انتفى العرض الجدي الظاهر فلا تقوم الجريمة
خاص موظفا عموميا بمزية غير شوة الإيجابية فيتحقق السلوك الإجرامي عندما يعد أحد الأشأما الر  

وة الحقيقي إذ شالر  ويعتب أسلوب، 5رةشرة أو غير مباشياها بطريقة مباإمستحقة أو يعرضها عليه، أو يمنحه 
       يقوم على إغراء الموظف العمومي وتحريضه على أداء عمل أو الامتناع عنه مقابل الوعد بمزية أو عرضها

ترط أن يكون الوعد جديا ويكون الغرض منه تحريض الموظف العمومي على الإخلال ش، وي6أو منحها
 بواجباته. 

                                                             
 .60الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال الأعمال ،جرائم التزوير، مرجع سابق، صبوسقيعة،  أحسن  1
الجزائر ، غير منشورة،  جامعة الحاج لخضر باتنة، شهادة الماجستير في قانون الأعمال،الأخضر، الحماية الجنائية للمال العام، مذكرة لنيل  دغو  2

 .49، ص2000
 .404ص مرجع سابق، ،السن العزيز عادل عبد  3
 .60،جرائم التزوير، مرجع سابق، صبوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال الأعمال  أحسن  4
 .141حنان براهيمي ، مرجع سابق،ص  5 
 .57دغو الأخضر، مرجع سابق،ص  6
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روع إلا في صورة الطلب كما لو صدر عن الموظف طلب وحال دون شيتحقق اللا وة: شروع في الر شال -ت
ترط فيها الإيجاب شوة جريمة تامة يشوصوله إلى صاحب الحاجة بسبب لا دخل لإرادة الموظف فيه فالر 

 .1والقبول
اه ،بمعنى المقابل الذي يتلق2ونعني به عنصر الموضوع الذي تنصب عليه الجريمة اط الإجرامي:شمحل الن  -ث

فساد الوقاية من ال نمن قانو  25/02الموظف نظير القيام بعمل أو الامتناع عنه، و يتمثل المقابل حسب المادة 
 من قانون العقوبات عطية أو وعد بها أو هبة الملغيتين 127-126لها في المادتين يقابفي المزية غير مستحقة و 

       والمزية قد تكون المزية ذات طبيعة مادية أو معنوية، صريحة ،يشى يستفيد بها المرتخر أأو هدية أو منفعة 
 روعة، محددة أو غير محددة وإنَّا يمكن أن تكون قابلة للتحديد.شروعة أو غير مشأو ضمنية، م

 :تييتمثل فيما يأ وة:شالغرض من الر  -ج
 يقوم بعمل في صورة سلوك ترط في الموظف العمومي أن شي: يجابي أو الامتناع عنهإي لعمل شأداء المرت

ي، وقد يكون عبارة عن سلوك سلبي كأن  يمتنع عن أداء العمل الوظيفي شإيجابي تتحقق على أثره مصلحة الرا
 .3ي من هذا الامتناعشفيحقق مصلحة الرا

 في فقرتها الثانية من قانون الوقاية 25 ترطت المادةش: ايشيجب أن يكون العمل من أعمال المرت                          
                       ي أو يمنع عن القيام به لقاء المزية يدخلشمن الفساد ومكافحته أن يكون العمل الذي يقوم به الموظف المرت

 في اختصاصه.
وة وهو قصد يتكون شيتحقق بتوفر القصد الجنائي لجريمة الر  وة السلبية:شالركن المعنوي في جريمة الر  3-3

 .والإرادةمن العلم 
وأن العمل  ،4ي بتوافر أركان الجريمة، العلم بأنه موظف عامشيجب أن يعلم الموظف المرتالعلم:  3-3-1

ة، فإذا المطلوب يدخل ضمن اختصاصه، ويجب أن يكون العلم وقت الطلب أو القبول بالمزية غير المستحق
 ائي.نتفى القصد الجنانتفت هذه العناصر ا

ويجب أن تتجه  ،5الجريمة يشكل مادياتإلى تحقيق السلوك الذي ي شيتمثل في إرادة المرت: و رادةالإ 3-3-2
 خصشار بوظيفته وبالتالي يجب أن تكون إرادة هذا ال    حقة نظير الاتج      الإرادة إلى طلب أو قبول مزية غير مست

                                                             
مجلة  المتعلق بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، 06/01السلبية )الموظف العام(في ظل القانون  شوةموسى  قروف، جريمة الر مستاري و عادل   1

 .171ص ،2009القضائي، العدد الخامس، سبتمب الاجتهاد
ة لمكافحة القانونيالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الملتقى الوطني حول الأليات  06/01ش، جريمة الرشوة في ضوء قانون أنيسة حمدو   2

 .2008ديسمب 03-02العلوم الاقتصادية قسم الحقوق، جامعة ورقلة، بتاريخ الفساد، كلية الحقوق و 
، شر والتوزيع، الجزائرللطباعة والن ص، جرائم الموظفين، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار هومةابوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخ أحسن  3

 .44، ص2004
  .172مرجع سابق، ص عادل مستاري وموسى قروف،  4
 .100ص مرجع سابق، اذلي،شفتوح عبد الله ال  5
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 .1ن تكون جادةأحرة مختارة، كما يجب  
  :وة الموظفين العمومينشر لجريمة  المقررةالعقوبة   -4
 أو حتى تخفيضها. العقوبة أو الإعفاء منها ديدشت ى تكميلية ويمكنخر أتنقسم إلى عقوبات أصلية و   

 : : وتنقسم إلىالعقوبات الأصلية 4-1
ساد ومكافحته من قانون الوقاية من الف 25تعاقب المادة  خص الطبيعي:شالعقوبة الأصلية لل 4-1-1

      دج  200.000( وغرامة من 10)رة سنوات ش( إلى ع02الإيجابية بالحبس من سنتين)بصورتيها السلبية و 
 دج 1.000.000إلى 
مكرر من قانون  18المعنوي في المادة  خصشذكرت عقوبة الخص المعنوي: شالعقوبة الأصلية لل 4-1-2

 قررة للجريمةمرات الحد الأقصى للغرامة الم (05(إلى خمس )01تتمثل في غرامة تساوي من مرة )و العقوبات، 
 .دج5.000.000ودج  1.000.000بين  خص الطبيعي أي غرامة تتراوح ماشعندما يرتكبها ال

 وتنقسم إلى العقوبات التكميلية: 4-2
 .هي ذات العقوبات المقررة في جريمة المحاباة خص الطبيعي:شالعقوبات التكميلية لل 4-2-1
غلق  خص المعنوي،شحل ال العقوبات وهي رعشحدد الم خص المعنوي:شالتكميلية لل العقوبات 4-2-2

 5سنوات، الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز  5المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز من 
 ارة إليها في جريمة المحاباة.شسنوات وغيرها فقد سبق الإ

تراك  والتقادم وأيضا الأعذار المعفية أو المخففة شروع والاشمثل أحكام الى متعلقة بالجريمة خر أأحكام  4-3
 .وة الموظفين العمومينشلجريمة ر 

 وة في الصفقات العمومية.شصور جريمة  الر  -5
                            نون الوقايةمن قا 27رع الجزائري على هذه الجريمة في المادةشينص الم جريمة قبض العمولات: 5-1

حيث يعاقب كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو غيره، بصفة من الفساد ومكافحته))
                          و منفعة مهما يكون نوعها بمناسبة تحضير أو أجراء مفاوضات قصد إبرامرة، أجرة أشرة أو غير مباشمبا

المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع  أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات
  ((التجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصاديةو المؤسسات ذات الطابع الصناعي و الإداري أ

وظيفته بتجار الجاني امل عدة أوجه تعب عن شالركن المادي للجريمة هو ي استنادا إلى المادة المذكور فيها  
الإجرامي المتمثل في قبض أو محاولة قبض عمولات من طرف الموظف اط شواستغلالها ويتكون من الن

 .3العمولة بمناسبة تنفيذ صفقة باسم الدولة أخذلذي يتكون من الطلب والقبول و او  ،2العمومي
                                                             

 .144ص  ،سابقرجع ، مجرائم الفساد، المال و الأعمال، جرائم التزوير بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن  1
 .102ص ،2007العدد الخامس عشر، فيفري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الفكر البلماني، قراءة عبد الحميد جباري،  2
 .132المال والأعمال، جرائم التزوير، مرجع سابق، ص جرائم الفساد، في القانون الجزائي الخاص، بوسقيعة، الوجيز أحسن  3
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   تريشيمتاجرة بالوظيفة، أي أنه يبيع و  أما الركن المعنوي فيتكون من علم الموظف بأن ما يقوم به هو  
 في قبض العمولة.إرادته و  ،1وة عنهشنتفى نتفت جريمة الر الأنه إذا  في وظيفته كأي سلعة

جريمة قبض يعاقب الموظف العمومي على من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  27وفقا لنص المادة   
وغرامة  رون سنة،ش( إلى ع10سنوات) ةر شخص الطبيعي وهي الحبس من عشبعقوبات أصلية لل العمولات

   مكرر  18خص المعنوي فيعاقب وفقا لنص المادة ش، أما الدج 2.000.000إلى  1.000.000مالية من 
من قانون العقوبات وهي غرامة مالية تساوي من مرة إلى خمس مرات للحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة 

 .دج5.000.000إلى دج 1.000.000خص الطبيعي أي تتراوح ما بين شعندما يرتكبها ال
ى متعلقة بالتقادم خر أوعقوبات تكميلية هي ذات العقوبات المقررة لجنحة المحاباة إضافة إلى أحكام   

 روع.شتراك والشوالا
                    الجزائري على جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية رعشينص الم خذ فوائد بصفة غير قانونية:أجريمة  5-2

إما بعقد رة و ش))كل موظف يأخذ أو يتلقى إما مبا قانون الوقاية من الفساد ومكافحته من 35في نص المادة 
، فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات، آخرخص شما عن طريق إصوري و 

مكلفا بأن يصدر إذنا رفا عليها بصفة كلية أو جزئية، أو يكون شالتي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو م
 يأخذ منه فوائد أيا كانت((.صفية أمر ما وبالدفع في عملية ما أو مكلفا في عملية ما أو مكلفا بت

استنادا لنص المادة فلا بد من توافر أركانها المتمثلة في الصفة الخاصة في الجاني وهي أن يكون موظفا و   
 .وضمن اختصاصاته هارف عليشعموميا ويدير عقودا ومناقصات ومقاولات كم

رف عليها حسب المادة شوالركن المادي يتحقق بقيام الجاني بأخذ أو تلقي فائدة ما من الأعمال التي ي  
، 2اط الإجرامي المتمثل في أخذ أو الفائدةشمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ويتكون من الن 35
الجاني في الوقت الذي يكون فيه مكلفا بالتصفية، وقد أن يحصل عليها ترط في الفائدة المتحصل عليها شوي

ار إليه القضاء شرا ،وقد تكون معنوية وهذا ما أشرا أو غير مباشتكون هذه الفائدة ربحا ماليا أو ماديا مبا
 .3الفرنسي

أما الركن المعنوي فيتكون من علم الموظف بأن ما يقوم به هو متاجرة بالوظيفة وتفضيله مصلحته   
 .رافهشالتامة في أخذه فائدة في صفقة خاضعة لإإرادته ، و 4عن المصلحة العامة الخاصة

 وة.شيعاقب القانون على جريمة تلقي فوائد وهي نفسها العقوبات المقررة على جريمة الر   

                                                             
، 2008ناديا قاسم بيضون، الرشوة و تبييض الأموال، من جرائم أصحاب الباقات البيضاء، الطبعة الأولى، منشورات الحلي الحقوقية،لبنان،  1

 .44ص
 .201المال والأعمال، جرائم التزوير، مرجع سابق، ص جرائم الفساد، في القانون الجزائي الخاص، بوسقيعة، الوجيز أحسن   2
 .106ص نفسه، المرجع  3
 .69، ص 2002الأزاريطة، الاسكندرية،  دار الفكر الجامعي، حمادة، الحماية الجنائية للأموال العامة، محمد أنور   4



 
- 109 - 

من الفساد  ةلوقايا لقانونالمستحدثة وقفا  التجاوزاتتعد جريمة تلقي الهدايا من  جريمة تلقي الهدايا: 5-3
أنها شخص هدية أو مزية غير مستحقة من ش))يعاقب كل موظف عمومي يقبل من  38 في المادة ومكافحته

                           ، والتي لم تكن موجودة في قانون العقوبات وهي صورأن تؤثر في سير إجراء ما أو معاملة لها صله بمهامه((
عمومية، وتقتضي هذه الجريمة توفر صفة خاص في الجاني وهي أن يكون وة في مجال الصفقات الشمن صور الر 

 .موظفا عموميا
يقصد بالقبول ليس مجرد ل الهدية أو المزية غير مستحقة و قبو  المتمثل فيإضافة إلى توفر الركن المادي   

إجراء ما أو معاملة أنه أن يؤثر في سير شترط أن يكون القبول هذا من شوي ،1يضاأالقبول فقط بل والاستلام 
 ما.

      أركان الجريمة رط ضروري لقيام الجريمة وهو علم الموظف العمومي بكامل شوالركن المعنوي أيضا   
 وإرادته المتجهة نحو قبوله الهدية أو العطية. ،2ن مقدم الهدية له حاجة لديهوأ
من قانون الوقاية من الفساد  38ى تكميلية وفقا للمادة خر أيعاقب مرتكب الجريمة بعقوبات أصلية و   

 ومكافحته.
دج 50.000بغرامة مالية تتراوح من هر إلى سنتين و شأ 6خص الطبيعي عقوبته الأصلية الحبس من شفال  
 ، أما عقوبته التكميلية هي ذات العقوبة المذكورة في جريمة المحاباة أنفا.دج200.000لى إ
مكرر من قانون العقوبات وهي غرامة مالية  18 ورة في المادةخص المعنوي فعقوبته الأصلية المذكشأما ال  

خص الطبيعي شتتراوح من مرة واحدة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة عندما يرتكبها ال
، اما العقوبات التكميلية فيهي نفسها المذكورة في جريمة دج5.000.000 إلى1.000.000حيث تتراوح من 

 المحاباة.
 .المتعلقة بالصفقات العمومية التجاوزات مواجهة آلياتالمبحث الثاني: 

المتعلقة بالصفقات العمومية  التجاوزاتلمتابعة  ةحكام وقائيرع الجزائري على وضع إجراءات وأشعمل الم   
من خلال قانوني الوقاية من الفساد ومكافحته وكذا  ذلك حفاظا على المال العام والسعي وراء حسن تسييرهو 

 قانون تنظيم الصفقات العمومية.
 الصفقات العمومية. الفساد في ظل قانون واجهةالوقائية لم جراءاتالأول: الإالمطلب 

عند إبرام  فرض على الإدارات اتباعهاو  رع الجزائري تدابير تسري على الصفقات العموميةشوضع الم  
روط مسبقا، تحديد طرق اختبار شوتنفيذ الصفقة العمومية بهدف الوقاية من الفساد وتتمثل في إعداد دفتر ال
 روعية إبرام الصفقات العمومية.شالمتعامل المتعاقد، إعلان عن الرغبة في التعاقد، وايضا الرقابة الإدارية على م

 
                                                             

 .65شاذلي، مرجع سابق،صفتوح عبد الله ال  1
 .97المرجع نفسه، ص  2
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 روط.شسبق لدفتر الالمعداد الإ الفرع الأول:
 من المرسوم الرئاسي 26عناصر مكونة لعقود الصفقات العمومية في نص المادة  روطشتعتب دفاتر ال  

 :يأتي التي تنص على ما 15/247 رقم:
                                                                    ،ملشروط التي تبم و تنفذ وفقها الصفقات العمومية، وهي تشال روط المحينة دوريا،ش))توضح دفاتر ال

 على الخصوص، ما يأتي:
غال واللوازم والدراسات والخدمات الموافق شدفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأ -

 عليها بموجب مرسوم تنفيذي،
دد الترتيبات التقنية المطبقة على الصفقات العمومية المتعلقة بنوع تركة التي تحشدفاتر التعليمات التقنية الم -

 غال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات، الموافق عليها بقرار من الوزير المعني،شواحد من الأ
 روط الخاصة بكل صفقة عمومية.((شدفتر التعليمات الخاصة التي تحدد ال -
يتعين إعدادها بعد اكتمال  روط التي تبم وتنفذ وفقها العقود،شل هذه المادة أن دفتر اللايتضح من خ  

 روع وقبل الإعلان عن العقد أو الصفقة، و ينتج عنه نتيجتين مهمتين هما:شالدراسات القبلية للم
تعتب بالنسبة إليها لوائح روط الإدارية و شروط التي تحتويها دفاتر الشإلزام السلطات الإدارية بتنفيذ ال -1

 امة.تنظيمية ع
روط شيلتزم بمجرد التوقيع على العقد بما ورد في هذه الدفاتر من  المصلحة المتعاقدةإن الطرف المتعاقد مع  -2
 .1التعاقدية الواردة في نص العقد الالتزاماتلى إالتزامات بالإضافة و 
التي جاء و  09الفساد ومكافحته في المادة  روط في قانون الوقاية منشرع على إعداد دفتر الشأكد الم 

فافية ش: )) يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد اليأتي فيها ما
 ريفة وعلى معايير موضوعية.شالمنافسة الو 

 اركة....((شروط المشعلى وجه الخصوص.....الإعداد المسبق ل ويجب أن تكرس هذه القواعد
 .الثاني: تحديد طرق اختيار المتعامل المتعاقد الفرع

: ))يمكن لعمومية و تفويض المرفق العام أنالخاص بالصفقات ا 15/247من قانون  37تنص المادة   
 ين أو معنويين يلتزمون بمقتضى الصفقة إما فرادىيخاص طبيعشخصا أو عدة أشالمتعامل المتعاقد أن يكون 

 .من نفس القانون(( 81في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات كما هو محدد في المادة  وإما 
من نفس القانون: )) تختص المصلحة المتعاقدة، باختيار المتعاقد، مع مراعاة تطبيق  76وتنص المادة   

اختيار أن  78 في المادةأيضا وقد ذكر ، أحكام الفصل الخامس من هذا المرسوم المتعلق برقابة الصفقات((
كان مضمون العمومية لاختيار أحسن عرض و  فقةالمتعامل المتعاقد يخضع لمعايير حسب كل نوع من أنواع الص

                                                             
 .197، صمرجع سابقعوابدي عمار،   1
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غير تمييزية، كل منها، مرتبطة بموضوع الصفقة و المادة)) يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن  
يجب أن تستند المصلحة المتعاقدة لاختيار أحسن ، و روط الخاص بالدعوة للمنافسةشمذكورة إجباريا في دفتر ال

 عرض من حيث المزايا الاقتصادية....((
 .إلزامية الإشهار الصحفيالفرع الثالث: 

روط التعاقد وكل ما شرع  المصلحة المتعاقدة بالإعلان وإعلام كافة الراغبين في التعاقد وكذا بشألزم الم  
حيث تعتمد أغلب الدول هذه  ،الاحتكار بتكليف متعامل متعاقد واحدلوقاية من ل ، وذلك1يخص الصفقة

رون شالعفي جلستها السادسة و  ن لجنة هيئة الأمم المتحدة للقانون التجاريإلية للوقاية من الفساد حتى الآ
أصدرت قانونا موحدا للمناقصات، أطلق عليه القانون النموذجي الأمم  1993( المنعقدة في فينا سنة 26)

                                  اركةشحين للمشن أهم مبادئ هذا القانون دعوة أكب عدد من المتر إالمتحدة الخاص بالمناقصات، حيث 
 . 2في المناقصة

 ية.روعية إبرام الصفقات العمومشالفرع الرابع: الرقابة على م
تحديد حجمه و  ف عنهشالأداة الأولى للكو  الفساد الإداري واجهةتعتب الرقابة الوسيلة الفعالة لم 

 ، حيث تطرقنا لهذه الوسيلة بالتفصيل في الفصل السابق.ومجالاته
 .لصفقات العموميةالمتعلقة با التجاوزات واجهةالمطلب الثاني: الأحكام الإجرائية المتعلقة بم

المتعلقة بالصفقات  تجاوزاترع الجزائري عقوبات على الموظف العمومي في حال ارتكابه للشالمأوقع  
 ف عنها ومتابعتها.شيجب الكقيع الجزاء عليه العمومية وقبل تو 

 المتعلقة بالصفقات العمومية. التجاوزاتالفرع الأول: متابعة 
العام ووجب المحافظة عليه  بالجزء الأكب من الإنفاق ا تحضىللصفقات العمومية لأنهنظر للأهمية البالغة  

 المتعلقة بالصفقات العمومية ومعاقبة مرتكبيها. التجاوزاتمن خلال متابعة 
 الصفقات العمومية: التجاوزات المتعلقةف عن شالتحريات الأولية للك -1
  ،3الابتدائيثبات اللازمة لتحضير التحقيق وجمع عناصر الإف عن الحقيقة شهذه المرحلة إلى الكتهدف   

، 4التحري عن وقوع الجريمة تسهيلا لجمع الأدلةبق مرحلة التحقيق وتتسم بالبحث و حيث هذه المرحلة تس
 ائع وفقا    لوقكييف ا      ا تقوم بت      تابعة، كم         فظا أو م            القرار المناسب للدعوى الجزائية ح وتقوم النيابة هنا باتخاذ

 .5للنصوص السارية المفعول
                                                             

 .مرجع سابق ، 247/15:المرسوم الرئاسي رقم ،61لمادة ا  1
 الأموال، ضييوتب الفساد مكافحة حول الوطني 21 لتقىبم مداخلة  خضري حمزة، الوقاية من الفساد ومكافحته في أطار الصفقات العمومية،  2

 .178ص،  2009 مارس 11 و 10 ، وزو زييت ،معمري مولود جامعة
 . 84، ص1981مطبعة القاهرة، مصر،  الأول، الجزء الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، أحمد فتحي سرور،  3
 .120،ص2007عين مليلة، الجزائر، ش، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الأول، دار الهدى،سليمان بار   4
 .73سنة نشر، ص الجزائر، بدون عين مليلة، ولى، دار الهدى،محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء الثالث، الطبعة الأ  5
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 ق تحريك الدعوى العمومية:المتابعة عن طري -2
                           لعمومية ببعض الأحكام الخاصة، وتظهر هذه الأحكام أولااالمتعلقة بالصفقات  التجاوزاتتتميز   

رتها شمباساسا بتحريك الدعوى العمومية و أ في مرحلة التحقيق، والأصل أن النيابة العامة هي السلطة المختصة
، فعندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي، تحول الملف إلى وزير العدل، حافظ 1التجاوزاتفي كافة 

 .2الأختام، الذي بدوره يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء
     يقصد بتحريك الدعوى العمومية البدء فيها ويكون ذلك بإجراء النيابة العامة تحقيقا فيها بنفسها   

، أما تحريك الدعوة فيما يخص 3أو انتداب أحد رجال الضبط القضائي، أو تعيين قاضي لإجراء هذا التحقيق
الفساد من وقائع ذات وصف جزائي،  الصفقات العمومية تتوقف على ما تتوصل إليه الهيئة الوطنية للوقاية من

لى وزير العدل الذي بدوره يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية في حال  إبعد أن تحول الملف 
 لصفقات العمومية.با التجاوزات المتعلقةكانت الجريمة من 

ساليب أ باستعماللصفقات العمومية با التجاوزات المتعلقةف عن شرطة القضائية للكشتحريات ال -3
 .التحري الخاصة

                    المتعلقة بالصفقات العمومية وجب الاعتماد على أساليب التحري والبحث التجاوزاتف عن شللك 
ويتم  ،ومات المتعلقة بهاالظروف التي تمت فيها وكل المعلة و عرفة مرتكب الجريمرطة القضائية، لمشمن طرف ال

روعية، وإلا كانت هذه شترط أن تتسم بالمشيراءات، والأصل أن تكون سرية، و الإجاستخدام كافة الوسائل و 
استعملت وسائل غير مشروعة، كانتهاك حرمة المنزل والمساس بالحري ة الشخص ية المحاضر باطلة إن ثبت أنها 

 .4دون إذن قضائي أو التنصت على الهاتف
أنواعها من أوجه والقرائن عل ى اخ تلاف  جمع الأدلة التجاوزاتث والتحري عن كما يتضمن البح 

بغرض إسناد الجريمة إلى مرتكبها بالإض افة إل ى تلق ي البلاغات والشكاوي وتحرير محاضر بأعمالهم يتم  الإثبات،
 .كل الاعمال التي قام بها رجال الضبطية القضائية  تدوينفيها 

ى خر التشريعات الجنائية الأ د وسع في أساليب البحث والتح ري بمواكبت ه مختل فكما نجد أن المشرع ق  
وبذلك وسع المشرع من اختصاص ضابط لشرطة ن، للحد من الفساد والفاسدي التجاوزاتفي سبيل كشف 

         راتدالمتعلق ة بالمخ  التجاوزاتص إحدى التحقيق التمهيدي الذي يجريه يخ القضائية في حالة ما إذا ك ان
للمعطيات والجريمة  المعالج ة الآلي ة بأنظمةالأموال أو المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف أو الماس ة  أو تبي يض

                                           المؤرخ 01/06والمعاقب عليها بالقانون رقم  المنظمة العابرة الحدود الوطنية وكذا جرائم الفس اد المنص وص

                                                             
 .85، ص2009الإسكندرية،  نسرين عبد الحميد، الجرائم الاقتصادية، التقليدية، المستحدثة، المكتب الجامعي الحديث، الأزاريطة،  1
 .، مرجع سابق06/01انون قال ،مكرر 22المادة   2
 .53-52ص ص سابق، مرجع ،شسليمان بار   3
 .11، ص2008الجزائية، بين النظري والعلمي، دار البدر، بدون بلد نشر، ،فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات   4
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 المع دل والم تمم لق انون 20/12/2006المؤرخ في  06/22بموجب القانون  فق د أص بح 20/02/2006في 
والتحري عن تلك  الإجراءات الجزائية، يتمتع باختصاصات أوسع في سبيل تس هيل إج راءات البح ث

 .1وكشف مرتكبيها التجاوزات
 مرحلة المحاكمة: -4
وم القاضي الجنائي ببذل مرحلة من الدعوى الجنائية، فهذه المرحلة تستلزم أن يق آخرمرحلة المحاكمة هي    

من أجل إظهار الحقيقة، فينبغي أن يباشر تحقيقا أثناء انعقاد الجلسة بطريقة شاملة تسمح له  جهد كبير
ة من الأدلة لم يحصل على زمر يقة مابتفحص كل عناصر الإثبات المحتمل تقديمها، فلا يمكنه أن يصل إلى الحق

 . 2والمتوافقة والمتكاملة المتنوعة
    ة.العموميالصفقات في  تجاوزاتالن التعاون الدولي في مجال الكشف ع الفرع الثاني:

 التجاوزاتو الفساد  واجهةف عن الجريمة ومتابعتها محليا يمكن اللجوء إلى التعاون الدولي لمشإضافة إلى الك
 المتعلقة بالصفقات العمومية.

 التعاون الدولي: -1
الصفقات  تجاوزاتجهود الجزائر في التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد ومن بينها ظهرت جليا   

فقد خص المشرع القانوني  ،3الجريمة بأشكالها العمومية في أكثر من مرة في التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة
الذي نص فيه على جملة من الإجراءات والتدابير  مكافحة الفساد التعاون الدولي بباب كامل ضمن قانون

 الصفقات التجاوزات فيإلى الكشف عن العمليات المالية المرتبطة بجرائم الفساد ومن بينها  القانونية التي تهدف
 .العمومية

جرائم الفساد،  مواجهةفي مجال  تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نظام إجرائي فعالا 
الفساد والذي يشمل إنشاء  مواجهةذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال المساعدة التقنية لمنع و  ويظهر

 هزة       قائم على هذه الأج       ة وتدريب العنصر ال     ات الحديث     ائل والإمكاني       زودة بالوس وتدعيم أجهزة الملاحقة الم
 .4الاتفاقيةمن  43حسب ما نصت عليه المادة 

                         الصفقات العمومية بمعناه العام يشمل التجاوزات في مواجهةوالملاحظ أن التعاون الدولي في مجال   
تستمر إلى ما بعد تنفيذ حكم القضاء، ويعتب التعاون دأ من أعمال الشرطة وإجراءاتها و على مراحل عديدة تب

                                                             
  .68ص، 2009محمد خريط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، ،  1
 .294ص، 1999الجامعية، الجزائر، ، الأول، ديوان المطبوعاتمحمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجزائية في القانون الوضعي الجزائري، الجزء   2
الفساد ،كلية الحقوق  للتعاون الدولي في مكافحة الفساد، الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الاستراتيجيةصابر راشدي ،المجالات   3

 2. ديسمب02-03،يومي (غير منشور)والعلوم الاقتصادية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،
كلية الحقوق والعلوم   أهم ملامح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد، أسامة غربي،  4

 .2008ديسمب02-03،يومي (غير منشور)الاقتصادية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،



 
- 114 - 

من اتفاقية الأمم  46وهو ما تقره المادة  أي جريمة من الالتزامات الهامة الملقاة على عاتق الدول، واجهةالدولي لم
 .المتحدة لمكافحة الفساد على أن تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكب قدر ممكن من المساعدة

 : يأتيوتتجلى صور التعاون الدولي فيما 
يمكن للسلطات الوطنية المماثلة أن تمد السلطات الأجنبية المختصة بالمعلومات المالية : تقديم المعلومات 1-1

المفيدة المتوفرة لديها بمناسبة التحقيقات الجارية على إقليمها وفي إطار الإجراءات المتخذة بغرض المطالبة 
 .1واسترجاعها التجاوزاتبعائدات 

ويجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف دون المساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا  
                         ى، حيثما تعتقدخر أمسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف 

  لتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام با
 .2أو قد تفُضي إلى تقديم الدولة

وترُسل المعلومات دون المساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها السلطات  
تثل لأي طلب بإبقاء المعنية التي تقدم تلك المعلومات، وعلى السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات أن تم

 .3تلك المعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها
جرائم  محض لم تعد جرائم الفساد في العديد من صورها :التعاون بمناسبة تسليم المشتبه فيهم والمتهمين 1-2

بعد يوم  يتنامى يوما الدولي الذيها   بل تعدت وصار لها طابع داخلية يستغرق تنفيذ أركانها إقليم دولة واحدة،
 .إذ يمكن القول أنها عولمة الفساد

لذا تدعو اتفاقية الأمم المتحدة إلى ضرورة تفعيل نظام تسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم  
ع الفساد أو المحكوم عليهم بالإدانة وفي هذا الإطار أكدت الاتفاقية على عدم جواز رفض التسليم استنادا للدف

 بدأ عدم                 في فقرتها الرابعة، والتأكيد على م 44بالطابع السياسي للجريمة المنسوبة إلى الشخص حسب المادة 
 .4إجبار الدولة على تسليم رعاياها لكنها تلتزم بمحاكمتهم

الجنائية المتعلقة بملاحقة إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في المسائل  :التعاون بمناسبة البحث والتحري 1-3
جرائم الفساد وهذا من خلال نقل الأشخاص والإجراءات، والتعاون في التحقيقات المشتركة وإجراءات 

 .الاستدلال

                                                             
 .، مرجع سابق06/01م: القانون رق ،60المادة   1
، 31/10/2003، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بتاريخ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، 04الفقرة46المادة   2

 .25/04/2004، مؤرخ في 26، الجريد الرسَية العدد: 19/04/2004مؤرخ في:  04/128مصادق عليها بمرسوم رئاسي رقم: 
 ، مرجع سابق.اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،05 الفقرة 46المادة    3

 سامة غربي، مرجع سابق.أ  4
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طراف من اتفاقية الأمم المتحدة على أن الدول الأ 46تنص المادة   التعاون الدولي في المجال القضائي: 1-4
ممكن من المساعدة القانونية في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية  تقدم لبعضها البعض أكب قدر

                          صول على الأدلةالح ة علىوتشمل المساعدة القانوني، المشمولة بهذه الاتفاقية لتجاوزاتالمتصلة با
فحص الأشياء  ،جز والتجميدتنفيذ عمليات التفتيش والح ، تبليغ المستندات القضائيةص، أو أقوال الأشخا

تقديم الأصول المستندات والسجلات ذات الصلة، ، تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخباء ،والمواقع
، مصادق عليها الحكومية، المصرفية، المالية، الشركات والمنشآت التجارية أو نسخ منها في ذلك السجلات بما

، وغيرها         لأغراض الإثبات ى أو اقتفاء أثرهاخر الممتلكات أو الأشياء الأتحديد العائدات الإجرامية أو 
 .1من المساعدات المنصوص عليها في هذه المادة

 :تجميد وحجز الأموال واسترداد الممتلكات عن طريق إجراءات المصادرة الدولية -2
التي أمرت بمصادرة ممتلكات يقضي المشرع الجزائري في هذا الصدد أن الأحكام القضائية الأجنبية   

اكتسبت عن طريق إحدى جرائم الفساد المنصوص عليها ،أو الوسائل المستخدمة في ارتكابها نافذة بالإقليم 
على طلب إحدى الدول  سلطات المختصة بناء  للكما يمكن ،  2الجزائري طبقا للقواعد والإجراءات المقررة

و سلطاتها المختصة قد أمرت بتجميد أو حجز العائدات المتأتية الأطراف في الاتفاقية التي تكون محاكمتها أ
    أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت المنصوص عليها في هذا القانون، التجاوزاتمن إحدى 

أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب جرائم الفساد أن تحكم بتجميد أو حجز تلك الممتلكات شريطة وجود 
 .3كافية لتبير هذه الإجراءات ووجود ما يدل على أن مآل تلك الممتلكات هو المصادرةأسباب  

 المتحصلة من جرائم ضرورة تفعيل نظام استرداد الأموال والعائدات ىكد اتفاقية الأمم المتحدة علؤ وت  
                                                                وهذا مهما استخدموا ،جل حرمان مرتكبي جرائم الفساد من ثمار مشروعهم الإجراميأالفساد وهذا من 

لسادس من حيل الإخفاء والتمويه المصرفي ووسائل غسل الأموال وقد خصص لنظام استرداد الأموال الفصل ا
لصفقات العمومية المتعلقة باالتجاوزات  مواجهةما يفيد أن ، 594 إلى 51في المواد من  وهذاالاتفاقية  هذه من

                           لا يتطلب إتباع استراتيجية قانونية عقابية فقط وأن لا تقتصر المواجهة على الصعيد المحلي وحده بل يجب
المجهودات التي تبذل في مواجهة جرائم يفرضه من تعزيز التعاون الدولي و أن يشمل الصعيد الدولي أيضا وما 

 .5واجهةلى المستوى الدولي أو الوطني الذي توسع في مجال المع الفساد
 

                                                             
 ، مرجع سابق.اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، 46 المادة  1
 .، مرجع سابق01/06القانون رقم  ،01الفقرة  63المادة   2
 .، مرجع سابق01/06القانون رقم  ،01 الفقرة 64المادة   3
 سامة غربي، مرجع سابق.أ  4
 .صابر راشدي، مرجع سابق  5
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 .الصفقات العموميةفي  تجاوزاتاليئات الخاصة في الوقاية من المطلب الثاني: دور اله
رع الجزائري إلى اتخاذ تدابير قبل وقوعها شالمتعلقة بالصفقات العمومية لجأ الم التجاوزاتللوقاية من   

إضافة إلى ما تقوم به الهيئات المتمثلة في الهيئة  المستوى الدولي لتتبعها ومحاولة الحد منها،واتخذ إجراءات على 
 الوطنية للوقاية من الفساد ومجلس المحاسبة للمحافظة على الأموال العمومية.

 مجلـس المحاسـبةالفرع الأول: 
 حيث التي أولاها المشرع أهمية يعتب مجلس المحاسبة من أهم المؤسسات الرقابية: مفهوم مجلس المحاسبة -1

 الدولة مالية على اللاحقة للرقابة أعلى كجهاز 1996 وسنة 1989 سنة في المعدل 1976 دستوروفقا ل أسس
                    المؤرخ 95/20 رقم للأمر 1980 سنة أنشئ الذي ل    سالمج يخضع، و العمومية والمصالح الإقليمية والجماعات

 جزاءات وكذا وسيره وتنظيمه صلاحياته يحدد الذي ،17/07/19951 الموافق 1416 عام صفر 19 في
                               الدولة أو الولاية أو البلدية س واء كان ت أم وال ة رقابي ة بعدي ة عل ى الأم وال العامة،ئفه و هي ، تحرياته

أعاد الأمر إلى نصابه حي ث وس ع مج ال اختص اص المجل س العمومية إدارية كانت أو اقتصادية،   أو المؤسسات
 .كل الأموال العمومية مهما يكن وضعها القانوني  م ن جدي د ليش مل

 ه يتمت ع بص لاحيات رقابي ة واس عةأنالفساد على أساس  واجهةيعتب مجلس المحاسبة هيئة إدارية مكلفة بم 
تنظيم  م ن 02على الهيئات العمومي ة عموم ا وه ي نفس ها المكلف ة ب إبرام الص فقات العمومي ة ب النظر إل ى الم ادة 
 مواجهة إطار الصفقات العمومية من ثم يمكن القول أن رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومية تندرج في

          :2إذ أن المجلس يتمتع بالصلاحيات التالية الفساد
   البيان ات ال واردة ف ي الميزاني ة والتأك د م ن س لامة الأرق ام و الت دقيق ف ي حس ابات الهيئ ات العمومي ة

 ت.والحسابات الختامية للمؤسسا
 جمي  ع المع  املات الت  ي تق  وم به  ا الجه  ة الخاض  عة للرقاب  ة خاص  ة الرقاب  ة عل  ى الإنف  اق بك  ل مراقب  ة 

 .خطواتها
 تيضبط وكشف المخالفات المالية وجرائم الفساد المالي والتي تتمثل في ما يأ: 
 ها في الدستور والق وانينالتحقق من عدم مخالفة الأجهزة الإدارية للقواعد والإجراءات المنصوص علي 

  .والمراسيم
 التحقق من كل تصرف خاطئ صادر عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف أو تبديد أموال 

 .الدولة أو ضياعها
 
 

                                                             
 .1980سنة   20م رق الجريدة الرسَية، المتعلق بمجلس المحاسبة 01/03/1980في المؤرخ ف 08/05لقانون ا  1
 .23/07/1995، مؤرخ بتاريخ 39يتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسَية العدد  ، 20/95 من الأمر 27إلى 06المواد من   2
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 :رقابة مجلس المحاسبة في مجال الصفقات العمومية -2
                             الشفافيةلصفقات العمومية على التجاوزات المتعلقة باتعتمد سياسة مجلس المحاسبة في الوقاية من   

لرقابة المالية أساسا للتحقق من الاستعمال الشرعي والسليم للأموال العمومية، كما أن ا والتي تهدف في الرقابة،
ابة باقي المحاسبة تعد من قبيل الرقابة اللاحقة على النفقات العامة، ولا تقل أهمية عن رق التي يجريها مجلس

 ،1درجة وأدقها إجراء  الهيئات بل تعد أعلاها 
                       على كل الوثائق التي من شأنها الاطلاعيحق لمجلس المحاسبة أن يطلب  :التفتيش والتحقيق والتحري2-1

وفي ذلك  الخاضعة لرقابته،والمحاسبية أو اللازمة لتقييم تسيير المصالح أو الهيئات  العمليات الماليةأن تسهل رقابة 
مع إدارات  على المسائل المنجزة، عن طريق الاتصال الاطلاعالضرورية من أجل  له أن يجري كل التحريات
        ى وثائق عل بالاطلاع، وإذا تعلق الأمر 2ومهما تكن الجهة التي تعاملت معها ومؤسسات القطاع العام

ساس بالدفاع أو الاقتصاد الوطنيين، يتعين على مجلس المحاسبة إفشاؤها إلى الم أو معلومات يمكن أن يؤدي
من أجل ضمان الطابع السري المرتبط بهذه الوثائق أو المعلومات، وبنتائج  الإجراءات الضروريةاتخاذ كل 

 .3بها يقومالتدقيقات أو التحقيقات التي 
الدخول إلى كل المحلات التي تشملها يحق لقضاة مجلس المحاسبة في إطار المهمة المسندة إليهم، حق و   

 .4أملاك جماعة عمومية أو هيئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة عندما تتطلب التحريات ذلك
كما يقوم بفحص سجلات ودفاتر ومستندات وجداول وبيانات التحصيل والصرف وكشف وقائع   

عمل التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل الاختلاس والإهمال وحالات الفساد المالية وبحث بواعثها وأنظمة ال
،و يقوم بالتحقق من عدم مخالفة الأجهزة الإدارية للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الدستور 5علاجها

    والقوانين والمراسيم، ويتحقق من كل تصرف خاطئ صادر عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف
،كما يعمل على البحث في مدى ملائمة النفقة وطريقة تمويل الصفقة 6عهاأو تبديد أموال الدولة أو ضيا

والبحث في صيغ إبرام الصفقة العمومية، وتحديد الحاجة وتحديد الحاجة التي من أجلها تم إبرام الصفقة التحقق 
 .7من مدى تنفيذ مشروع الصفقة

                                                             
 .150، ص2010إبراهيم بن داود، الرقابة المالية على النفقات العامة في القانون الجزائري والمقارن، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ،   1
 ، مرجع سابق. 95/20 :الأمر رقم ،55المادة    2
 .، مرجع سابق 95/20 :الأمر رقم ،02/59المادة   3
 .، مرجع سابق 95/20 :الأمر رقم ،56المادة   4
 473.-472بلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص ص  5
وأمال يعيش تمام، دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بين النظرية والتطبيق، الملتقى الوطني حول الآليات القانونية   عبد العالي حاحة  6

 .2008 ديسمب 03-02لمكافحة الفساد، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  الاقتصادي و إشكالية الحكم الراشد و علاقتها بالنمو الاقتصادي، دراسة اقتصادية تحليلية،سهيلة امنصوران، الفساد   7

 .2006منشور، علوم التسيير، فرع التحليل الاقتصادي، جامعة الجزائر، غير، بكلية الاقتصاد و الماجستير
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 اقد، ومراقبة تحرير وتوقيع الصفقة وكذا   المتعكما يعمل على مراقبة إبرام الصفقة وكيفيات اختيار المتعامل   
تنفيذ وإنهاء الصفقة، بالإضافة إلى مراقبة تمويل الصفقة مطابقة للعمليات المصادق عليها مع الإطار  مراقبة

 .الميزاني والتأكد من وجود موارد تمويلية لتغطية العملية
      إذ يحق للمجلس أن يدقق في أي مستنديعتبان أسلوبان من أساليب الرقابة، : التدقيق والفحص2-2

                     أو سجل أو أوراق يرى حسب تقديره أنها لازمة لقيامه بالرقابة على أكمل وجه، ويمكن أن يجري التدقيق
، كما يقوم بالرقابة اللاحقة حول شرعية الحسابات 1في مقر مجلس المحاسبة أو مقر الهيئة الخاضعة للرقابة

الخاصة بالعمليات المتعلقة بأملاك الدولة العمومية والجماعات الإقليمية ومطابقتها ومسك جرد عام عنها، كما 
       ،وفي هذا الإطار وسع المشرع القانوني2يراقب أي تقصير أو عدم التزام بأحكام ومبادئ الموازنة المالية القانونية

 على أحسن وجه بالتالي ضمان أكثر ه القيام بمهمة الرقابةحتى يتسنى ل من مهام وصلاحيات مجلس المحاسبة
 .للمحافظة على الأموال العامة

 إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسته رقابته وقائع يمكن وصفها وصفا:الملف على النيابة العامة إحالة 2-3
القضائية، فإذا أثبت مجلس المحاسبة أثناء جزائيا يرسل الملف إلى النائب العام المختص إقليميا بغرض المتابعات 

رقابته أنه تم قبض أو حيازة مبالغ بصفة غير قانونية من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، وتبقى هذه المبالغ 
مستحقة للدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرفق العمومي، يطلع فورا السلطة المختصة بذلك قصد استرجاع 

  .كل الطرق القانونيةالمبالغ المستحقة ب
ويمكن القول أن رقابة مجلس المحاسبة تعد رقابة وقائية استشارية بالدرجة الأولى وقضائية في نفس الوقت   

الصفقات العمومية وتبديد الأموال  قانونية في مجاليعمل من أجل التقليل من التجاوزات والممارسات ال
 .العمومية

 .المفتشية العامة للمالية الفرع الثاني:
 01/03/1980في المؤرخ  80/35 :بموجب المرسوم رقم 1980تم إنشاء المفتشية العامة للمالية سنة   
ة متعددة في إطار تعزيز عملها منها يصدر المشرع نصوص تنظيمأبة، حيث د تنظيمها في أكثر من مناسيعوأ

       ؤسسات بما الم عه د له ا ص لاحية المراقب ة المالي ة عل ى كاف ةو ، 08/2723 رقم: سبيل المثال المرسوم التنفيذي على
 .4الاقتصاديالإداري و  ك ل المؤسس ات ذات الط ابعاع ات العمومي ة واللامركزي ة و الجمفي ذلك مصالح الدولة و 

                                                             
 أمال يعيش تمام، مرجع سابقو  عبد العالي حاحة  1
الفساد، جامعة قاصدي  مزاولي، مكافحة الفساد في القانون الجزائري وأساليب معالجته، الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة محمد  2

 2008. ديسمب02-03، يومي (غير منشور)مرباح، ورقلة، 
      ةالصادر  50رقم:  يدة الرسَية ر العامة للمالية الجيحدد صلاحيات المفتشية  06/09/2008المؤرخ في:  08/272المرسوم التنفيذي رقم:   3

 .07/09/2008: في
 ، مرجع سابق. 08/272رقم : لتنفيذياالمرسوم  ،02المادة   4



 
- 119 - 

 الفس اد ع ن طري ق قيامه ا ب دور رق ابي عل ى إب رام وتنفي ذ مواجهةللمالي ة ف ي  تتبل ور مهم ة المفتش ية العام ة  
  :1تيالعمومية يشمل ما يأ الصفقة

 :2تم عن طريقتو  مراقبة الشروط الشكلية للصفقة:-1
 .الاستفسار عن طريقة التي حددت بها الحاجات العامةجمع المعلومات عن الصفقة و  1-1
 ف إذا أبرم ت ع ن طري ق التراض ي يج ب تطابقه ا م ع الح الات القانوني ةالبحث في طريقة إب رام الص فقة ،  1-2

يترتب  الت ي تجع ل الآم ر بالص رف يتجنبه ا ع دى ف ي الح الات الت ي ن ص عليه ا الق انون نظ را لم اوالاس تثنائية و 
  .لعامةالأضرار بالمصلحة ابية كالمحاباة واستغلال النفوذ والرشوة و عليها من نتائج سل

 تحدي د الأه داف المتوخ اة م ن الص فقة حت ى لا ترص د اعتم ادات مالي ة ض خمة لص فقة لا تع ود بالفائ دة 1-3
 .على المواطنين

 .الاطلاع على دفاتر الشروط لمعرفة مدى تطابقها مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول 1-4
 :3يأتيتتمثل في ما و  :العموميةمراقبة الشروط الموضوعية للصفقة  -2
 . كذلك تقييم العروضظرفة و التأكد من شرعية تشكيلة فتح الأ 2-1
 .التأكد من مراعاة هامش الأفضلية للمنتوج ذي الأصل الجزائري 2-2
  .اجتماعاتهاالتأكد من قرار تعيين هذه اللجنة وشرعية ينة محضر لجنة الصفقات المختصة و معا 3-2
 مدى تطابقهفيراقب كيفيات تطبيق هذا البند و إذا نص بند في الصفقة على مراجعة أو تحيين الأسعار  2-4

 . مع الشروط القانونية
 الفساد. الهيئة الوطنية للوقاية منالفرع الثالث: 

 الفساد.مكافحته ومن بينها الهيئة الوطنية للوقاية من آليات للوقاية من الفساد و رع باستحداث شقام الم  
  تعريف الهيئة: -1
سلطة إدارية تحت عنوان "النظام القانوني للهيئة" على أن الهيئة  06/01القانون  من 02نصت المادة   

ويكون المشرع تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية  تتمتع بالاستقلالية،
إلى ضمان الحياد  السلطة الإدارية المستقلة التي يهدف إنشاؤهابذلك قد حذا حذو المشرع الفرنسي في فكرة 

هي هيئة وطنية و ، 4في مواجهة المتعاملين الاقتصاديين وكذا الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية

                                                             
محمد خيضر العام، جامعة م ذكرة لني ل ش هادة الماجس تير ف ي الق انون ، الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري عبد الوهاب علاق،   1

 .101، ص2005ة، بسكر

 .26/02/1992، الصادر في 15يحدد اختصاصات المفتشية للمالية العامة، الجريدة الرسَية العدد  92/78المرسوم التنفيذي  ، 09المادة   2
 .المرجع نفسه  3
 .73، ص2009 القضائي، العدد الخامس، سبتمبلبنى دنش، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد  و رمزي حوحو  4
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،وبذلك 1الفساد مواجهةمكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال 
يكون المشرع الجزائري قد حذا حذو باقي التشريعات المقارنة في إنشاء الهيئة المكلفة بالوقاية من الفساد 

وتعد هذه الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع لدى رئيس .ومكافحته
 .2الجمهورية

م  ن الفس  اد ومكافحت  ه و تنظيمه  ا وكيفي  ات س  ير أجهزته  ا بموج  ب  ويح  دد تش  كيلة الهيئ  ة الوطني  ة للوقاي  ة  
  :وتتك         ون الهيئ         ة م         ن الأجه         زة الآتي         ة  22/11/2006 الم         ؤرخ في 413/06 :المرس         وم الرئاس         ي رق         م

 تةيئ ة الوطني ة لمكافح ة الفس اد وس يتك ون مجل س اليقظ ة والتقي يم م ن رئ يس اله :مجلـس اليقظـة والتقيـيم 1-1
اختي  ارهم م  ن ب  ين الشخص  يات الوطني  ة المس  تقلة ال  تي تمث  ل المجتم  ع الم  دني، والمعروف  ة بنزاهته  ا ي  تم  أعض  اء (06)

ويب  دي المجل  س رأي  ه في ب  رنامج عم  ل الهيئ  ة وش  روط وكيفي  ات تطبيق  ه، مس  اهمة ك  ل قط  اع في نش  اط  ،3وكفاءته  ا
، التقري ر الس نوي الموج ه الهيئ ة ئل ال تي يعرض ها علي ه رئ يسراء وتوصيات الهيئ ة، المس اآالفساد، تقارير و  مواجهةو 

الهيئ  ة، وتحوي  ل الملف  ات ال  تي تتض  من وق  ائع بإمكانه  ا أن تش  كل مخالف  ة  إلى رئ  يس الجمهوري  ة ال  ذي يع  ده رئ  يس
 .4العدل، حافظ الأختام، والحصيلة السنوية للهيئة جزائية إلى وزير

اقتراح برنامج عمل للوقاية من الفساد وتقديم توجيهات  تتمثل مهامها في: مديرية الوقاية والتحسيس 1-2
 لا سيما ذات الطابع هيئة عمومية أو خاصة باقتراح تدابير الوقاية من الفساد إلى كل شخص أوتخص 

 العمومية والخاصة في إعداد قواعدالتشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد، ومساعدة القطاعات المعنية 
 الضارة الناجمة عن الفساد، جمع ثارداد برنامج يسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآأخلاقيات المهنة وإع

    ل الفساد والوقاية منه، البحث ومركزة واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن عوام
 رسات الفساد قصدلتي تشجع على مماالتشريع والتنظيمات والإجراءات والممارسات الإدارية عن العوامل ا في

 قصد تحديد مدى إزالتها، التقييم الدوري للأدوات القانونية والتدابير الإدارية في مجال الوقاية من الفساد،
 .5والبحث على كل نشاط وتقييم للأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفسادفعاليتها، 

 تكلف مديرية 06-413 رقم: الرئاسيمن المرسوم 13طبقا للمادة  :والتحقيقات مديرية التحاليل 1-3
 التحاليل والتحقيقات بالقيام بتلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بأعوان الدولة بصفة دورية، دراسة

واستغلال المعلومات الواردة في التصريح بالممتلكات الواردة في التصريح بالممتلكات والسهر على حفظها وجمع 
 اصة بالفساد بالاستعانة بالهيئات المختصة، ضمان تنسيق ومتابعة النشاطاتالأدلة والتحري في الوقائع الخ

                                                             
 .، مرجع سابق06/01 :القانون رقم ،17المادة   1
 .، مرجع سابق06/01 :القانون رقم ،18المادة   2
 .مرجع سابق، 06/413 : المرسوم الرئاسي رقم ،10المادة   3
 .مرجع سابق، 06/413 : المرسوم الرئاسي رقم ،11لمادة ا  4
 .مرجع سابق، 06/413 : المرسوم الرئاسي رقم ،12المادة   5
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والأعمال المباشرة ميدانيا على أساس التقارير الدورية والمنظمة والمدعمة بإحصائيات وتحاليل تتعلق بمجال 
بمهام ميدانية  ، وتقوم أيضامن الفساد ومكافحته، والتي ترد إليها من القطاعات والمتدخلين المعنيين الوقاية

 الصفقات العمومية. التجاوزات في عقودف والحد من شوعملية بحتة للك
 وظائف الهيئة: -2
الهيئة على الصعيدين تتميز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتنوع وظائفها ما يزيد من استقلالية    

 .الماليالاقتصادي و 
طابع استشاري، حيث تقوم  بمجموعة من المهام ذاتتكلف هذه الهيئة  :وظائف الهيئة الاستشارية 2-1

                                     وليةللوقاية من الفساد بتجسيد مبادئ دولة القانون، كما تعكس النزاهة والشفافية والمسؤ  الوطنية الهيئة
شخص أو هيئة لكل تعمل على تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد و  في تسيير الأموال العمومية،

وتقترح إضافة لذلك تدابير خاصة منها ذات طابع تشريعي وتنظيمي للوقاية من الفساد،  عمومية أو خاصة،
وتقوم بالتعاون مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة لإعداد قواعد أخلاقيات المهنة، وبالإضافة لهذا فإنها 

  .1الضارة الناجمة عن الفساد ثاربالآتكلف بإعداد برامج تسمح بتوعية وتحسين المواطنين 
 إضافة إلى اختصاصات الهيئة الاستشارية، فهي تتمتع بوظائف ومهام رقابية :وظائف الهيئة الرقابية 2-2

واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد  حيث تكلف بجمع ومركزة
كما .والتنظيم والممارسات الإدارية عن عوامل الفساد من أجل إزالتهاوالوقاية منه، لاسيما البحث في التشريع 

                                           والنظر تقوم بالتقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته
 .2فعاليتها في مدى

 تضطلع بمهام متعلقة باتخاذ بعض القرارات الإدارية منها: كما  
تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العمومين بصفة دورية ودراسة و استغلال المعلومات  2-2-1

المتعلق بالوقاية من الفساد  06/01من القانون  06الواردة فيها و السهر على حفظها مع مراعاة أحكام المادة 
 .03و 01ومكافحته في فقرتيه 

خلال  ويمكن للهيئة من، علاقة بالفسادلها  في وقائع والتحري الأدلة لجمع العامة بالنيابة انةالاستع 2-2-2
ممارستها مهامها أن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام أو الخاص، أو من كل 

ويظهر ، أية وثائق أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أعمال الفساد آخريعي أو معنوي شخص طب
جليا من وظائف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أن أغلبها ذا طابع استشاري رقابي وقائي بحت 

 .وتجريدها من كل سلطة للقمع والعقاب
 

                                                             
 .، مرجع سابق06/01: القانون رقم ،20المادة   1
 .، مرجع سابق06/01: القانون رقم ،21المادة   2
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 :الفصل خلاصة
المتعلقة بالصفقات العمومية والمتمثلة في جريمة  التجاوزاتول من الفصل إلى تطرقنا في المبحث الأ

                            هاكذا جريمة الرشوة بكل صور لمحاباة وجريمة استغلال النفوذ و الامتيازات غير المبرة بصورتيها في جريمة ا
عاد المشرع الجزائري تنظيمها بموجب أالتي  التجاوزاتتلقي الهدايا، وهي من قبض عمولات وتلقي فوائد و 

                          نخلص إلى أنه مزال يعتب الفساد هو ،دراستنا لظاهرة الفسادفمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، 
تزيد من اقتناع ممارسيه بصحة خطيرة وهو ظاهرة شكلات والعقبات التي تواجه الاستثمار والتنمية، من أكب الم

المتعلقة بالصفقات العمومية  التجاوزات مواجهة لياتأما في المبحث الثاني تطرقنا لآسلوكاتهم غير المشروعة، 
                                          للحد من الظاهرة، والإجراءات الوقائية ب دءا يالتي تتمثل في التدابير الوقائية التي اتخذها المشرع الجزائر و 

لى مرحلة المحاكمة، حيث مكن الجهات القضائية إلى مرحلة التحقيق وصولا إم ن تحريك الدعوى العمومية 
، إضافة التجاوزاتوالسلطات المختصة بأساليب تحري جديدة تمك ن ض باط الش رطة القضائية من كشف هذه 

الصفقات  تجاوزات في عقودوعة الناتجة عن ارتكاب الى الأمر بتجميد وحجز العائدات والأم وال الغير مشر 
لضرورة تعزيز التعاون الدولي الفعلي في هذا المجال من خلال تعقب  دعاكما   العمومية وذلك كإجراء تحفظي،

                                             ومرتكبيها ومصادرة أموالهم داخل البلاد وخارجها خاص ة وأن الجزائ ر تعد من الدول السباقة التجاوزاتهذه 
 التجاوزات في عقودعل ى المس توى الدولي تكفل الوقاية من  التجاوزاتاتفاقية لمحاربة هذه  آلياتلى وضع إ

، ولم الصفقات العمومية ومكافحتها وحسن تنفيذ الالتزام ات التي تفرضها الاتفاقيات على المستوى الداخلي
                                  رع باستحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورهاشعلى الجانب الإجرائي لكن  قام الم هةجواتقتصر الم
، على هيئة في الرقابة المالية في الحد من الفسادأافة لدور إضالمتعلقة بالصفقات العمومية  التجاوزاتفي محاربة 

المتعلقة بالص فقات العمومي ة تتطلب منظومة قانونية  التجاوزاتفي ختام هذا الفصل أن مواجهة  نخلص
                           فحته في إطار الصفقات العموميةمكانها أن تحقق الوقاية من الفساد و أمن الإجراءات من ش متكاملة

 تبقى نسبية إلى حد بعيد. لياتن فعالي ة ه ذه الآإف  مع ذل كو 
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ـــمة  :خاتــــ
معدلات نموها  من الرفعو  الكلية تعد الجزائر واحدة من الدول التي تسعى لتحقيق التوازنات الاقتصادية

الاقتصادي، لذلك شهد الاقتصاد الوطني إصلاحات شاملة في جميع الميادين وهو ما فرض على السلطات 
                                             قانونية من جهة وتنظيم الواقـع الاقتصادي تماشيا مع التغيرات والظروف السياسية والاقتصادية أدواتوضع 

 ى.من جهة أخر 
وجب دفع تنفيذ السياسات العمومية الحاصل بين الآليات القانونية و  ودرء التفككولمواكبة التطور 

قانون الصفقات التعديلات المتتالية ل، وهذا من خلال العمومية بعجلة النمو وتطوير المشاريع وترقيه الخدمات
 رقم: الأمر منها ،السياسية والاقتصاديةمراحل تماشيا مع التحولات عدة شهد  فقد العمومية المنظم لها،

، قوانينمن  سبقه فيما الواردة الأخطاء من الكثير تدارك قد 02/250 رقم: الصفقات قانونوأيضا  67/90
 بموجب تماما ألغي ثم ، 10/338ورقم  08/301 رقم: الرئاسية بالمراسيم تممهو  المشرع عدله فقد ذلك ورغم

 وتتمثل فقط سنوات ثلاث ظرف في  تعديلات عدة المشرع عليه أضفى الذي 10/236 رقم: الرئاسي المرسوم
          استحداث                     بالإصلاحات إلى  إلى أن تم الوصول ،03/13 :قمر و  12/23 :ورقم 11/98 التعديل رقم: في

تفويضات المرافق العامة الذي تضمن لأول مرة منذ الاستقلال تنظيم إجراءات  15/247 :رقمالمرسوم الرئاسي 
 .من أجل تفويض تسيير المرفق العام  التي تبرمها الأشخاص المعنوية

 ،جهة من العمومية الصفقات إبرام في الشفافية مبدأ تكريس أجل من ه التعديلاتهذجاءت و 
 العامة النفقات ترشيد دف، وذلك بهثانية جهة من المتنافسين بينى المساواة تكفل مشروعة منافسة ولضمان

 تشجع لا العمومية الصفقات مجال في المتكررة التعديلات هذه نأ ويمكن أن نقول  ، الأموال العمومية وحماية
 المشرع تطلب ضرورة تدخلمما  ،الإجراءاتو  القوانين هاته زادت من تعقيد وأيضا الأجانب، المستثمرين

 .نسبيا مستقرة وجعلها والآليات الإجراءات من التبسيط محاولا الجزائري
 الصفقات،التي تمر بها عقود  المراحل مختلف مراقبة في ومهامها الرقابية الهيئات ما تقوم به إضافة إلى

 وتوجيهات توصيات وتقدم وتصححها وقوعها وتجنب الأخطاء بتفادي تهتم الرقابية الأجهزة هذه حيث
المخولة لها  الواسعة والصلاحيات الرقابية الأجهزةهذه  تعدد من بالرغم إلا أنه ،مستقبلا فيها الوقوع لتفادي

 بالمسؤولية والحس الوعي غياب أنه نجد هناك لاإ ،العمومية الصفقات على الرقابة فعالية في مساهمتها مدىو 
هذا ، لأن  العمومية الصفقات تنظيم قانون في الثغرات وجود إضافة إلى المتعاملين طرف من العام المال اتجاه

 التجاوزاتالتي تؤدي إلى ظهور  يمثل أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة ذلك أنه يعتبر أحد المداخلالمجال 
 .العمومية الصفقات مجال في الفساد نسب بزيادة سمحالذي و  ا،بكل صوره

 العمومية، الصفقات مجال في صورها ومختلف الرشوة وجريمة المبررة، غير الامتيازات جريمة في والمتمثلة
 وهي الهدايا ،وتلقي قانونية غير بصفة فوائد أخذ العمومية،وجريمة الصفقات من العمولات قبض  جريمة وهي
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ـــت التي داياـاله تلقي باستثناء ومكافحته الفساد من الوقاية قانون بموجب تنظيمها المشرع أعاد التي الجرائم ــ  عدــــ
 .ومكافحته الفساد من الوقاية قانون عليها نص للرشوة المستحدثة الصور من

 خلال من فعلا به قام ما وهو  مما جعل المشرع يوضع آليات وأدوات لمواجهة تنامي ظاهرة الفساد،
 هذه على للمصادقة السباقة الدول من الجزائر فكانت ،الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية على المصادقة
 الجديدة السياسة مع تماشيا ومكافحته الفساد من بالوقاية المتعلق القانون سن ضرورة عليه فرض ما الاتفاقية،

إلا أنه وأثناء تنفيذ خضعت للتعديل والتحيين  والأدوات ورغم أن هذه الآليات، الفساد مكافحة جرائم في
القطاعات وخاصة في عقود جاوزات والمخالفات المالية في كل مما عمل على تنامي الت ،ها لم تستجباستخدام

 الاقتصاد الوطني يعد من العوائق التي تقف في مواجهة تطور وازدهار هاولعل انتشار  ،الصفقات العمومية
 .االذي تهدف الدولة الوصول إليه وتحقيق التنمية

 :الفرضيات اختبار
 :تييأ ما واستخلاص الفرضيات اختبار من الدراسة هذه مكنتنا

 صحيحة :الأولى الفرضية
على أنها عقود تبرم بين المصلحة المتعاقدة  لصفقات العموميةمفهوم ا حول الأولى الفرضية تدور

تساهم في ترجمة والمتعامل المتعاقد، وهي في أولها تكون عبارة عن برامج لمنتخبين ووعود منهم بتنفيذيها، لذلك 
لأهداف التنموية قصد تجسيد المشاريع المخططة على أرض الواقع لتحقيق ا ،البرامج المالية للسلطات العمومية

 تحفيز الاستثمار العمومي.كذا في مختلف المجالات و 
 صحيحة :الثانية الفرضية

 العمومية الهيئة تحديد من بداية العمومية الصفقات تمرالمراحل التي  حولالثانية  الفرضية تدور
 مختلف وفي العقد،، وتحديد كيفية إبرام الطلبات وكذا الإجراءات التي تمر بها، إلى حين إنهاء  لاحتياجاتها

يقوم بها  أو أنية تقوم بها لجان الصفقات العمومية والمراقب المالي قبلية تكان  سواء للرقابة تخضعها حلامر 
، و لعل اهم رقابة العامة للمالية ومجلس المحاسبة والمتفشيةتقوم بها الهيئة الوصائية  أو بعدية المحاسب العمومي

 .هي رقابة الهيئات المالية في حال تكون سابقة أي تكسف الانحرافات و الأخطاء قبل الوقوع فيها و تفاديها
 صحيحة :ةالثالث الفرضية

 ،والمالي الإداريفي الفساد تتجسد  التي صور الفساد في الصفقات العموميةحول  ةالثالث الفرضية تدور  
الوظيفي وذلك لتحقيق مكاسب مالية، فهو ظاهرة  عن تأدية الواجب وانين والانحرافاتفي انتهاك الق المتمثل

كرس المشرع   لذلكخطيرة جذورها في بنية المؤسسات العمومية، مما يجعله عقبة في تحقيق التنمية الاقتصادية، 
 . منها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الهيئات المخولة قانونا في مجال الرقابة إنشاءتدابير قانونية وقائية من خلال 
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 النتائج المتوصل إليها:
 من خلال إعدادنا لهذا البحث قد توصلنا للنتائج الأتية :

  بالرغم من التعديلات العديدة والمتتالية للقانون المنظم للصفقات العمومية إلا أنه مازالت هناك عدة
 تأويلات وقراءات خاطئة وثغرات يستغلها كلا طرفي عقد الصفقة لصالحهم الخاص. 

 صادية، إن الصفقات العمومية من الآليات المهمة لتلبية حاجات مختلف الهيئات العمومية والمرافق الاقت
 الاجتماعية والثقافية التي تخدم المواطن وتساهم في التنمية.

  الصفقات العمومية لا تتطلب مبالغ مالية ضخمة فقط لتحقيق أهدافها، و إنما تتطلب إلى جانب ذلك
 إدارة كفؤة وفعالة وجهاز مؤهل ومدرب ومساعدة حكومية وشعبية واعية ومخلصة.

  الجزائر من أكثر القطاعات المتميزة بالفساد وتبديد الأموال العامة، وقد يعتبر مجال الصفقات العمومية في
أصبحت وسيلة لتجسيد المصالح الخاصة وتحقيق المكاسب الذاتية قبل أن تكون وسيلة لإنجاز برامج تنموية 

 .تخدم المواطن 
  النقائص         إن مراجعة المشرع لتنظيم الصفقات من فترة لأخرى قد يعبر عن محاولة لسد الثغرات و

التي تصطدم بها مختلف الهيئات الرقابية أثناء ممارستها لعملها الرقابي وقد يكون ذلك إدراكا منه لتفادي 
 استغلال الوظيفة لممارسة النفوذ والتلاعب بالمال العام.

 المنازعات أولى المشرع الجزائري للمتعامل المتعاقد عناية كبيرة بدءًا من مرحلة تقديم العروض وصولا إلى 
الإدارية، حيث أبرز التعديل الجديد لتنظيم الصفقات العمومية رغبة المشرع في إصدار دعاوى وطنية في حال 
قدرة الإنتاج الوطني للاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها للمصالح المتعاقدة، وذلك بضمان معاملة تفضيلية 

 . 85في المادة  15/247الرئاسي  للمؤسسات الوطنية وهذا من خلال ما نص عليه المرسوم
وكون المشرع أصاب في بعض النقاط، إلا أنه في الجانب العملي والتطبيقي لازال يعاني من بعض 
الثغرات والنقائص التي باتت تواجهها الأطراف المتعاقدة دون أن يحددها ويناقشها المشرع بصفة مباشرة 

 ودقيقة.
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 الاقتراحات والتوصيات: 
خلال تناولنا لهذا الموضوع ولتقديم دعم أفضل لإصلاح تشريع الصفقات العمومية نقترح من 

 التوجيهات الآتية:

                                          إنشاء هيئات التكوين و الاستشارة تكون متخصصة في مجال الصفقات العمومية لتأهيل الكفاءات                   
 يم.من أجل تطبيق سل

  تطبيق الحوكمة الإدارية التي تزود المؤسسة بالإجراءات والسياسات التي تحد الأسلوب الذي من خلاله
 تدار العمليات بالكفاءة، و التي أساسا تهدف إلى مواجهة الفساد وإزالة العوائق أمام تحقيق التنمية. 

 ة وتحسيسية حول التشريعات الاهتمام الفعلي بمجال الصفقات العمومية من خلال إدراج أيام دراسي
الخاصة للصفقات والمقاولة سواء على مستوى الجامعات أو على مستوى التنظيمات المهنية) غرف التجارة 

 والصناعة(.
  إنشاء هيئات مراقبة ميدانية مستقلة لمتابعة الحجم الحقيقي للأعمال المنجزة و الحد من ظاهرة تضخيم

 داريين.تكاليف الانجاز بتواطؤ الأعوان الإ
 .ضرورة الاهتمام بالتكوين والرسكلة والاستثمار البشري في الإدارات العمومية 
  ضرورة إقامة دورات وأيام دراسية على مستوى المتعاملين في مجال الصفقات العمومية من أجل شرح

 وتوضيح التعديلات الطارئة في قانون الصفقات العمومية .
 للصفقات العمومية خاصة فيما يتعلق بالمتعامل المتعاقد. البحث لإيجاد آليات للرقابة البعدية 
 الدعوة إلى نشر التقارير السنوية لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

 .1998و  1997إذ أن الجزائر لم تنشر تقارير مجلس المحاسبة إلا في سنتي 
 ن الناحية المادية أو من ناحية الإجراءات الرقابية على الموظف من الوقوع                                       وضع التدابير اللازمة سواء م

في الخطأ وذلك بإصلاح نظام الأجور الذي يعد أحد الآليات الفعالة لوقاية مصالح الهيئات العمومية                                
 العمومية. من الفساد في إطار الصفقات

 مواكبة تطور الجرائم في هذا المجال. وبات في مجال الصفقات العمومية و الدعوة إلى تشديد العق 
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Glossaire des termes                                       مصطلحاتالقائمة  

    
Achat Acquisition sur facture   على الفواتير شراء بناء  

Actualisation التحيين 

Administration publique الإدارة العمومية 

Adjudication المزايدة 

Appel d’offre المناقصة 

Appel d’offre ouvert مناقصة مفتوحة 

Appel d’offre restreint مناقصة محدودة 

Appel formel à la concurrence  الدعوة الشكلية للمنافسة 

Approbation de l’autorité compétente موافقة السلطة المختصة 

Approvisionnement تموين 

Approvisionnement urgent تموين مستعجل 

Attribution du marché تخصيص الصفقة 

Attributaire du marché صاحب الصفقة 

Attribution provisoire المنح المؤقت 

Autorisation du programme رخصة البرنامج 

Avenant الملحق 

Avis d’attribution منح الصفقة إعلان  

Bulletin officiel des marchés de l’opérateur 

public 

 النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي

Cahier des clauses administratives générales دفاتر البنود الادارية العامة 

Caution / Cautionnement الكفالة 

Caution de bonne exécution  الصفقةكفالة حسن تنفيذ  

Commission d’ouverture des plis et  

d’évaluation des offres 

و تقييم العروض لجنة فتح الاظرفة  

Commission communale des marchés اللجنة البلدية للصفقات 

Commission nationale des marchés اللجنة الوطنية للصفقات 

Commission de wilaya des marchés  الولائية للصفقاتاللجنة  

Conclusion du marché ابرام الصفقة 

Contrôle à priori رقابة قبلية 

Contrôle à posteriori رقابة بعدية 

Contrôle externe رقابة خارجية 

Contrôle interne رقابة داخلية 

Contrôle de tutelle رقابة الوصاية 

Convention  اتفاقية 

Concours المسابقة 

Cour des comptes مجلس المحاسبة 

Déclaration à souscrire التصريح بالاكتتاب 

d’appel d’offres ouvert avec exigence de 

capacités minimales 

ض مفتوح مع استراط قدرات دنيا وعرالطلب   

d’appel d’offres ouvert  ض المفتوحوطلب العر  

d’appel d’offres  limité ض المحدودوطلب العر  

Etablissement public à caractère 

administratif 

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري

Etablissement public à caractère industriel et 

commercial 

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

Etablissement public à caractère scientifique, 

culturel et professionnel 

 المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي والمهني

Evaluation des offres تقييم العروض 
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Fiche analytique بطاقة تحليلية 

Gré à gré التراضي 

Gré à gré après consultation التراضي بعد الاستشارة 

Marché à commande صفقة الطلبات 

Marché d’étude صفقة الدراسات 

Marché de fournitures صفقات اللوازم 

Marché de services صفقة الدراسات 

Marché de travaux صفقة الأشغال 

Mise en demeure إعذار 

Modalité de paiement كيفيات الدفع 

Négociation رهن حيازي 

Partenaire contractant متعامل متعاقد 

Prix ferme سعر ثابت 

Prix global et forfaitaire سعر إجمالي و جزافي 

Prix mixte سعر مختلط 

Prix révisable سعر قابل للمراجعة 

Prix sur bordereau de prix unitaire   على قائمة سعر الوحدة سعر بناء 

Prix sur dépenses contrôlées   على النفقات المراقبة سعر بناء  

Publicité الإشهار الصحفي 

Réception définitive تسليم نهائي 

Réception provisoire تسليم مؤقت 

Recours طعن 

Règlement amiable تسوية ودية 

Résiliation فسخ 

Visas تأشيرة 

Projet dans la cadre des plans communaux 

de développement    PCD 

 المخططات البلدية للتنمية

Programme sectoriel décentralise    PSD البرامج اللامركزية للقطاعات 
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